
 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

الهوريـة الزائرية اليقراطية الشعبيـة
وزارة التعلي العالــي و البحث العلمـــــــي    

جامعــــــــــة عبد اليـد بن بديس
كية القوق و العلوم السسياسسية         

 :  إشـــــــــــــــــــــــــراف     تحت            أعضاء اللجنة:         :  الطالب     إعداد     من

فـــــــــــــــــــــؤاد رحوي:       الستاذرئيسا.........خلفي عمر -الميـــــــــــــــــن              بسعد  
..... مشرف مقررفــــــؤاد رحوي-

                             مناقشا..... بن عبو عفيف-
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 و قل رب ادخلن مدخل صدق و اخرجن مرج صدق ....."    

80  سورة اساء اية "و أفجعل ل من لنك سلطان منيا..."  "

 وقول سسبحانه

لفيْكفف ﴿ 
ِ
نْ قفبْل  أننْ يققْضف ا نن  م  لقْقرْأ لْ ب  لف تفعْجف قو وف ق الحْف ل  ق المْف الف الل ففتفعف

لمًْا﴾  بِ  ز دْن  ع  ققلْ رف حْيقهق وف 114  طه: وف  

نمنوا منك والين أفوتوا العل درجات " سورة الادلوقول "يرفع ا الين أ

صدق ا العظيــــــــــــــــــم                           
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بعد الحمد ل ، اتقدم  بالشكر الجزيل الى استاذي  الفاضل الذي اشرف     

تأطيري  "فؤاد رحوي" الذي لم يبخل علينا في بذل مجهوداته من حيث الهتمام و التوجيه و          

الرشاد

.فأسال ال العلي القدير أن يجزيه عني و عن كل طالب علم خير الجزاء

  

:الى والداي أطال ال في عمرهما و الى كل أفراد عائلتي

 الى كافة زملئي و زميلتي سواء من هم معي في ميدان العمل أو من درسوا الى      

 جانبي في مقاعد الدراسة

:الى كل من ساهم معي أو ساعدني في انجاز هذا العمل المتواضع

:و أخيرا الى هؤلء جميعا اهدي هذا العمل

بسعد الميـــــــــــــــــــن
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              إن عملية تأديب الوظف عند خطئه ليست عملية انتقامية ول قهرية بل العكس ،هي عملية قانونية

تدف إل إصلح الوظف وتذير باقي الوظفي حفاظا على حسن سي الرا فق العامة و الؤسسات الستخدمة لن الدارة

العامة أو رب العمل من خلل عملية التأديب، يتمتعان بسلطات تقديرية واسعة ف تأديب الوظف العام أو العامل الخطئ،

فهي بذلك قد منحت لا وسيلة من أخطر الوسائل الردعية اتاه موظفيها، لا قد تمله ف ثناياها من سلطات عقابية قد تصل

إل إمكانية عزل الوظف من الوظيفة أو تسريح العامل من عمله .

         لذلك تلجأ غالبية النظمات سواء ف القطاع العام أو الاص إل اتباع أنظمة تأديبية تدد فيها العقوبات الت تفرض

على الخالفي من الوظفي والعمال لقواعد العمل، إذ يعتب التأديب ضرورة ملحة ف أية دولة لا له من تأثي على النظام

ي با،  و تبز فعاليته أكثر بالنظر إل مصدر السلطة التأديبية التمثلة ف العلقةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسياسي و القتصادي والجتماعــ

جهة و كذا العلقة الرئاسية الت يضع لا الوظف الرؤوس للدارة من جهة التبعية الت يضع لا العامل لصاحب العمل من

أخــــــرى .

و هذا الضوع ضبطه الشرع ف نظام يعرف بالنظام التأديب ،تتحدد بقتضاه التزامات العامل أو الوظف تاه السلطة

الستخدمة و هو ما يسمى بالواجبات، حيث يشكل خرقها من جانب العامل أو الوظف تعرضه لساءلة تأديبية، فالغرض من

تذيب و تقويي لسلوك العامل أو الوظف على حد سواء و ذلك لتحقيق الهداف الرجــــــــــــــوة من التأديب إذن هو غرض

الفاظ على حسن سي الؤسسة و كذا حسن سي الرفــــــــــــــــــــــــــــق العام، و مقابل ذلك كفل الشرع للموظف علقة العمل أي

العام و العامل جلة من القوق حددها ف القواني واللوائح تأميناا لفاعلية الوظيفة العامة أو الاصة ولتوفي الطمئنان و من

القوق الت يب أن يتمتع با الوظف منها ما هو ذي طبيعة مالية ومنها ما هو ذي طبيعة أدبية مثل الرتب وملحقاته، التقية

و الجازات....ال.
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 العامل أو الوظف هو تلك الجراءات الت يتم وضعها ف النظمات بدف تصحيح انرافاتفالمقصود بمصطلح تأديب
العاملي ومالفاتم للقواعد والجراءات والسياسات والعراف العمول با ف النظمة، ويفهم ضمناا من هذا الصطلح توقيع
العقاب على العاملي إل أن ذلك ل يتطلب اتباعه ف كافة الحوال لن ذلك راجع إل نوع الخالفة الت ارتكبت، فبعض
الخالفات ل تتطلب إيقاع العقاب بل تدخل الشرف ف توجيه وتنبيه وإرشاد العاملي وف حالة ضرورة ايقاع العقاب فيتم

تطبيق إجراءات وأنظمة تأديبية.
ومن ناحية أخرى فإن أفضل نظام تأديب هو نظام التأديب الذات أو النضباط الذات الذي يتم عندما يتفهم

العاملون ما هو مطلوب منهم خلل وجودهم على رأس العمل من سلوك وتطبيق معايي العمل واللتزام بأخلقية الهنة إل
أهداف النظام التأديبجانب معرفتهم بطبيعة الخالفات والعقوبات الت تفرض حسب نوع كل منها ويبذ أن يتفهم السؤولون 

 الضرورة. على أنا موجهة لتصحيح السلوك بشكل رئيسي إل جانب إيقاع العقاب ف حالت
و نادرا ما ند غياب نظام تأديب ف النظمات لن وجود مثل هذا النظام أمر أساسي لردع العاملي ف الخالفات وللمحافظة

على متلكات النظمة من العبث والستهتار ولنع تكرار السلوكيات السلبية كالغياب التعمد والساءة للنظمة وعدم النضابط
ف العمل وإفشاء أسرار النظمة والتقاعس ف العمل، فالنظام التأديب يوفر الوافز السلبية الت تستخدمها النظمة ليس كهدف
بد ذاتا بل كوسيلة لتصحيح السلوك وعدم تكرار الخالفات كما ل ينبغي اللجوء إل العقاب أو الغالة ف تطبيق العقوبات

إل بعد أن تستنفذ الوسائل الخرى لن من شأن اعتبار العقوبات بثابة الدف للنظام التأديب إضعاف الروح العنوية وإل
 .انعكاسات سلبية ف العمل مثل تدن النتاج وخلق مناخ عمل يسوده الوف والرعب والحباط

و موضوع التأديب موضوع عام يس شرية واسعة من التمع  أل و هي فئة العمال و الوظفيـــن لذا فسنحاول اللام بأهم
صداها الباشر على النظام التأديب جوانبه مسايرين بذلك تشريعات العمل و الوظيفة العامة الت مرت با الزائر والت كان لا

 فأحكام1978الساسي العام للعامل سنة   إل ميثاق العمل أي القانون1966بداية من صدور قانون الوظيفة العامة سنة 
90 -02 ومتلف التعديلت الت مست مال العمل خاصة بصدور قانون 59 – 85 وأحكام الرسوم 302- 82الرسوم 

  التعلق بفتشية العمــــــل و03-90و مارسة حق الضراب ، قانون  التعلق بالوقاية من النزاعات الماعية ف العمل و تسويتها
التعلق بعلقات العمل إل غاية صدور قانون90 -11 التعلق بتسوية النزاعات الفردية ف العمل و القانون 04-90القانون 

 الدد لكيفيات إعادة2006 مارس سنة 27الصادر ف 06- 124 و كذا الرسوم الرئاسي رقم 2006الوظيفة العامة سنة 
إدماج أو تعويض الشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إداريـــة للتسريح من العمل بسبب الفعال التصلة بالأساة الوطنية .
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الوظف، وتقوم القواعد التأديبية على فكرة السؤولية التأديبية الت يعد الطأ فيها أساس التابعة التأديبية سواء بالنسبة للعامل أو
العقوبات القابلة لا خاصة و لسلطة صاحب العمل و الدارة غي مدودة ف مال تديد و تكييف الخطاء التأديبية و وضع

 بعد أن خول قانون العمل لصاحب العمل صلحية تديد الخطاء بوجب النظام
للتسريح من الداخلي ف كل مؤسسة و كذا بعد عدول الشرع عن موقفه فيما يص تديد الخطاء من الدرجة الثالثة الؤدية

جعلها على سبيل الثال بعد أن كانت مددة على سبيل الصر، ما يعل علقة العمل مهددة ، و قد رأى الشرع ما لتأثي
للعامل خلل سي متلف العقوبة التأديبية على مركز العامل فقيد سلطة أصحاب العمل ف توقيعها لبنود تشكل ضمانات

 خرق إجراء جوهري منها . مت تالجراءات التأديبية بيث  تعرض العقوبة التأديبية لللغاء
هذا وهو ما ياول القضاء الجتماعي تكريسه ف العديد من القضايا العمالية خاصة إذا تعرض العامل للتسريح من العمل، و

حفاظا على مصدر عيشه و إنتاج الؤسسات.
لا من كما انه نظرا لتبن الزائر النظام الرئاسي فإن الوظف يصطدم دائما بتعنت الدارة و تعسفها ف كثي من الحيان لا

الداري تدخل لماية صلحية تديد الخطاء الوظيفية و تكييفها و اختيار العقوبة الت تراها ملئمة غي أن القانون و القضاء
الوظف ف مواجهة العقوبة التأديبية .

ماهي قواعد التأديب في علقة العمل و الوظيفة العامة التيو بناءا على ما تقدم ذكره اضطررنا  لطرح الشكال التال: 
 وعلى اي اساس يتم تحديدتطبق على العامل و الموظف المخطئ ؟و فيما تتمثل ماهية الخطأ التأديبي و العقوبة ؟

؟الخطأ و العقوبة 
نخصصــه للتــأديب فــي محــورين أساســين الولهــذا مــا ســنحاول الجابــة عليــه مـــن خلل بثنــا الــذي ارتأينــا أن نقســمه إل 

تديـدها سـوءا مــن طـرف السـتخدم أو وفـق تشـريع العمـل ،  و ذلك بالتطرق إل متلف الخطاء التأديبيـة ، كيفيـةعلقة العمل
إل مراحل تأديب العامل و الضمانات الخولة له ف كل مرحلــة و عنــد و كذا متلف العقوبات التأديبية التتبة عنها ، ث نتعرض

التضمن عقوبة الدرجة الثالثة الؤدية للتسريح . مواجهة القرار التأديب الصادر ف حقه خاصة
التضــمن 0603 الــت مــرت بــا الزائــر خاصــة بعــد صــدور أمــر- أمــا المحــور الثــاني فنخصصــه للتــأديب فــي الوظيفــة العامــة

القــانون الساســي العــام للوظيفــة العامــة، و ذلــك مــن خلل التطــرق إل ســلطة الدارة ف تديــد الخطــاء التأديبيــة و العقوبــات

سيها ف مواجهـة القـرار التـأديب الصـادر ف حقــه ،معتمــدين القابلة لا و مراحل تأديب الوظف و الضمانات الكفولة له خلل

على الطة التاليــة :
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لتأديب في علقة العملا : الفصــل الول

الخطأ و العقوبة التأديبية       المبحث الول :

الخطأ التأديبي المطلب الول :                
                       الفرع الول : مفهوم الطأ التأديب 

                        الفرع الثان : أساس تديد الخطاء التأديبية
               المطلب الثاني : العقوبات المترتبة عن الخطاء التأديبية

                       الفرع الول : مفهوم العقوبة التأديبية 
                        الفرع الثان : أساس تديد العقوبات التأديبية

السلطة التأديبية و اجراءات التأديب.:      المبحث الثانـي 

                المطلب الول : مرحلة التحقيق
                      الفرع الول : ماهية التحقيق

                      الفرع الثان : السلطة الختصة بالتحقيق
               المطلب الثاني : مرحلة المداولة و القتراح و اتخاذ القرار التأديبي

                     الفرع الول : مرحلة الداولة و القتاح
                     الفرع الثان : مرحلة اتاذ القرار التأديب

الضمانات الممنوحة للعامل في مواجهة العقوبة التأديبية    المبحث الثالث :

الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبية            المطلب الول :
                   الفرع الول : ضمانات التحقيق

                   الفرع الثان : ضمانات الاكمة التأديبية
الضمانات التأديبية بعد توقيع العقوبة التأديبية :            المطلب الثاني

                  الفرع الول : تسوية النزاع على مستوى اليئة الستخدمة و مكتب الصالة
                  الفرع الثان : تسوية النزاع على مستوى الهة القضائية
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التأديب في الوظيفة العامةالفصل الثانـي : 

تحديد الخطاء الوظيفية و العقوبات المترتبة عليها :        المبحث الول

 تديد الخطاء الوظيفية              المطلب الول :

                  الفرع الول : تديد الخطاء الوظيفية عن طريق التقني
                 الفرع الثان : تديد الخطاء الوظيفية بالنظر إل واجبات الوظف

            المطلب الثاني : العقوبات المترتبة عن الخطاء الوظيفية

                 الفرع الول : مبادئ العقوبة التأديبية
                الفرع الثان : تديد العقوبات التأديبية

           المطلب الثالث : رقابة القضاء الداري على مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ الوظيفي

                الفرع الول : ماهية البدأ
                الفرع الثان : رقابة القضاء الداري عليه

مراحل تأديب الموظف   المبحث الثاني :

مرحلة التحقيق           المطلب الول :

                  الفرع الول : ماهية التحقيق
                  الفرع الثان : السلطة الختصة بالتحقيق

مرحلة المداولة و القتراح          المطلب الثاني :

                  الفرع الول : إلزامية أخذ رأي لنة الوظفي
                  الفرع الثان : عدم إلزامية أخذ رأي لنة الوظفي

         المطلب الثالث : مرحلة اتخاذ القرار التأديبي

                 الفرع الول : شكل القرار

                 الفرع الثان : تبليغ القرار
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الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة العقوبة التأديبية :  المبحث الثالث

         المطلب الول:الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبية

               الفرع الول:ضمانات التحقيق

               الفرع الثان:ضمانات الاكمة التأديبية

الضمانات التأديبية بعد توقيع العقوبة التأديبية          المطلب الثاني :

              الفرع الول : التظلم الداري

              الفرع الثان : الطعن القضائي

الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة قرار التسريح           المطلب الثالث :

              الفرع الول : حق الوظف ف إعادة الدماج

              الفرع الثان : حق الوظف ف التعويض

الخاتمـــــــــــــــــــــــة

قائمة المراجـــع
الفهـــــــــــــــــــــــرس
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

              
      

             تتحدد طيلة سريان علقة العمل الت تربط العامل بصاحب العمل عدة التزامات تفرضها طبيعة العمــــل
و استمراريته ، يشكل خرقها من جانب العامل تعرضه إل مساءلة تأديبية تنتهي بتوقيع عقوبة تأديبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عليه 

ف هذا الفصل إل دراسة متلف الفعال و التصرفات الت تعتب ف نظر تشريع العمل أخطاء تأديبيـــــــــــــــة و سنتطرق
العقوبات التتبة عليها، ث نعرج على مراحل تأديب العامل إل غاية صدور القرار التأديب ف حقه   و كذا متلف

الخولة له قانونا لواجهة هذا القرار . و كذا الضمانات
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

الخطأ و العقوبة التأديبية المبحث الول :
تقوم علقة العمل الت تربط بي العامل و رب العمل على التزامات يشكل خرقها من طــرف العامــل مالفــة تأديبيـة تعــرف بالطـأ

عقوبـــة علـــى الخـــل بــاللتزام أوالتــأديب و الــذي تتلــف درجــاته بســب خطــورة الفعــل أو الســلوك الرتكــب مــا يســتوجب تســليط 
. بالعقوبة التأديبيةمرتكب الطأ من أجل تأديبه تاشيا مع درجة خطئه و هو ما يعرف

المطلب الول: الخطأ التأديبي
الفرع الول: مفهوم الخطأ التأديبي

ل يعرف الشرع الزائري الطأ التأديب تاركا ذلك للفقه الذي اعتبه كل إخلل للقيام بالواجبات الت يقتضيها حسن سي
انتظام و استمرار العمل داخل الؤسسة أو الورشة و كذلك المتناع عن كل ما من شأنه إلاق الضرر بالشروع أو عرقلته

)1(لتحقيق الهداف الت خصص من أجلها 

كما عرف أيضا على أنه إخلل بالتزام قانون، و يأخذ القانون هنا معن واسع بيث ل يشمل القواعد القانونية فقط أيا كان
)2(مصدرها تشريع أو لئحة بل يشمل أيضا حت القواعد اللقية 

     ومن هذا التعريف ند أن العامل أو الوظف مب فعل على احتام القواعد الكتوبة أو غي الكتوبة با ف ذلك
القواعـــــــــــــــــــــــــد الخلقية و هو ف نظرنا مرد تزييد فقط ،فتحديد الخطاء مسبقا ضرورة تفرضها متلف التشريعات
بذلك كل منالتأديبية لمكانية وضع العقوبات القابلة لا انطلقا من البدأ الدستوري "ل جرية و ل عقوبة إل بنص" فيعرف 

العامل و صاحب العمل الطار التنظيمي الاص به ما يؤدي بالنتيجة إل حسن سي الؤسسة الستخدمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12، ص2005 د/بن صاري ياسي ،التسريح التأديب ف تشريع العمل الزائري، دار هومة ، طبعة )1(
1986 د/أحد بوضياف ، الرية التأديبية للموظف العام ف الزائر ، الؤسسة الوطنية للكتاب ، الزائر، ) 2(

و قد عرف الطأ التأديب أيضا انطلقا من ركنيه الادي و العنوي بأنه" كل فعل ناتج عن قصد أو عن إهال يس بالنظام
العمول به ف الؤسسة، أو من شأنه إلاق أضرار با أو بالعمال العاملي با أو يشكل خرقا للتزامات العامل الهنية تاه

)3(صاحب العمل 

و من هذا التعريف نستنتج أن الطأ التأديب النشأ للمسؤولية التأديبية يتكون  من ركني يتمثلن ف ركن مادي 
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

و هو الشكل الارجي لسلوك الوظف أو العامل و الذي ينطوي على إخلله بواجباته الوظيفية ، وركن معنوي يتمثل ف تلك
الصلة العنوية بي النشاط الذهن للموظف أو العامل و الظهر الادي للخطأ التأديب، كما قد يكون هذا الركن متمثل ف خطأ

)4(غي متعمد 

كما رتب الشرع عن كل خطأ يؤدي إل الخلل بالتزامات قانونية أو عقدية مسؤولية معينة ،فأنشأ مسؤولية تأديبية عن الطأ
التأديب الذي يرتكبه العامل و أنشأ مسؤولية مدنية عن كل خطأ مدن مت تسبب مرتكبه ف

إحداث ضرر، وكذا مسؤولية جنائية عن كل فعل اعتب ف نظر القانون جرية .
فمن جهة ند أن أساس السؤولية الدنية قد يكون خطأ عقدي مالف لحكام العقد أو خطأ تقصيي، و يعرف الطأ

العقدي على انه" الخلل بالتزام عقدي سواء كان التزام بتحقيق غاية أو بذل عناية" و يتلف هذا الخي عن الطأ التأديب
بالنظر لصائص كل منهما حيث يعتب نطاق الطأ العقدي معروف سلفا فتكون اللتزامات العقدية مددة ومعروفة لطرف

العقد ، كما قد يقع الخلل بذه اللتزامات من جانب أي من الطرفي العامل أو صاحب العمل، بينما ند أن الطأ التأديب
)5(يتميز بوقوعه من طرف واحد دون الخـر و هو إخلل العامل بالقواعد النظمة لسي عمل الؤسسة 

كما يتلف الطأ التأديب عن العقدي بالنظر إل أساسه و هدفه حيث يقع الطأ العقدي عند عدم تنفيذ العقد
انتظامكوعد احد التعاقدين الخر بالقيام بعمل دون انازه، بينما يقع الطأ التأديب إذا حدث انتهاك للقواعد الت تكفل 

النشاة أو الؤسسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
201 ، ص 2002 د /أحية سليمان، التنظيم القانون لعلقات العمل ف التشريع الزائري، ديوان الطبوعات الامعية، طبعة )3(
18 و 17 د/أحد بوضياف ،الرجع السابق ،ص )4(

29 .ص 1975د/ علي عوض حسن ، الفصل التأديب ف قانون العمل ، 'دراسة مقارنة ' دار الثقافة و الطباعة و النشر ، القاهرة )5  (

بالضافـــة إل أن الدف من التأديب ليس جب الضرر أو إعادة التوازن الختل بي ذمتي إذ أن فصل العامل تأديبيا ل يعوض
والفسخ وإن كان هذا الضرر وإنا تبدو فيه فكرة الزاء والردع أكثر، وبصفة عامة ند أن الزاء الدن يكمن أساسا ف التعويض

علقات العمل والت غالبا ما يكون من حق الستخدم من الناحية النطقية إل أننا ند أن التعويض جزاء غي جدي ف نطاق
وللتخفيف من حدة هذا الزاء فقد استبعد نظام التعويض،  )6(فيها العامل غي قادر على الوفاء ببلغ التعويض طوعا أو جبا 

الذي يوقعه الستخدم على العامل ف حالة مالفة أوامره و إخلله ف حالة إخلل العامل بالتزاماته وحل مله الزاء التأديب
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

بالنظام الداخلي للمؤسسة ،لذا فالزاء التأديب مستقل عن فكرة الضرر و هو ما يفسره إلغاء عقوبة الغرامة كجزاء تأديبيي ف
إطار تشريع العمــــل .

قانون ومن جهة أخرى ند أن الطأ التأديب يتلف أيضا عن الطأ النائي ف كون هذا الخي يشكل الرية ذاتا  وفق
العقوبات دون النظر إذا سبب ذلك الفعل ضرر للطرف الخر الواجب التعويض أو ل .

عليها كما أن الختلف يتضح بصفة أساسية ف فكرة تعيي الخطاء حيث ند أن الخطاء النائية أو الرائم منصوص
مسبقا مع العقوبات القابلة لا ، على عكس الخطاء التأديبية فهي ليست مقننة على سبيل الصر با فيها الخطاء من

الدرجة الثالثة الؤدية إل التسريح و لو أن بعض الاكم دأبت إل اعتبارها مددة على سبيل الصر غي أن الكمة العليا ل
الكم الطعون فيه أن قاضي جاء فيه : "حيث يتبي فعل من) 7( 15/ 2004/12:بتاريخها تعتبها كذلك فقد جاء ف قرار

 و من ثة)8(-11 90 من قانون 73الدرجة الول اعتب أن الخطاء من بي الخطاء السيمة النصوص عليها ف الادة
الخطاء السيمة الؤدية إل التسريح من الدرجة أسس حكمه على أن التسريح كان تعسفيا رغم دفوع الطاعنة بتصنيفها من

-90  من قانون78 من النظام الداخلي هذا النظام الداخلي الذي يستمد قوته التطبيقية من الادة 164الثالثة عمل بالادة 
 و بسب ذلك يكون القاضي ف هذه الالة قد استبعد كليا نصا تشريعيا من التطبيق دون تسبيب للدفع التعلق بالنظام11

 90-11 من قانون " 77/2الداخلي الستمد قوته من الادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 ،ص 2001 د/سعيد طربيت ، سلطة الستخدم ف تسريح العامل تأديبيا ، ديوان الطبوعات الامعية ، طبعة )6 (
196 ،ص 2004 ،ملة الكمة العليا، العدد الثان، 283600 ملف رقم )7(
/21.1990/04قانون متعلق بعلقات العمل، مؤرخ ف :) 8(

و حسن كما يتلف الطأ التأديب من ناحية موضوع كل منهما ، فطبيعة الطأ التأديب هو مالفة نظام العمل داخل الؤسسة
مالفة الدعائم سيها و عدم امتثال لوامر و توجيهات الستخدم ،ف حي أن موضوع الرية ف نظر قانون العقوبات هو

الساسية للمجتمع و كل إخلل بأمنه و سلمته.
الفرع الثاني: أساس تحديد الخطاء التأديبية.

إن لتحديد الطأ التأديب أهية كبية ف دراسة النظام التأديب كونه أساس السؤولية التأديبية و باعتباره أيضا السلوك الذي
لتوفي ضمانات أكب للعامل ف الال التأديب انتهجت و يستوجب توقيع الزاء على مرتكبه سواء بالنسبة للعامل أو الوظف ،

الزائر ف وضع نظامها التأديب طريقتي:
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

ف سن نصوص قانونية وتنظيمية حددت من خللا متلف الخطاء و العقوبات القررة لا وقد تسد ذلك ف  الول تتمثل
التعلق بتطبيق قانون علقات العمل الفردية ،أما الطريقة الثانية ف تديد الخطاء الهنية التأديبية فقد جاء302- 82مرسوم 

القائم على الخطاء و و الت تقوم على إشراك كل من العامل و صاحب العمل ف تديد النظام التأديب 11-90با قانون 
تديد الخطاء وفق التسلسل العقوبات وذلك ف نظام داخلي انطلقا من مبدأ العقد شريعة التعاقدين، لذا فسنتعرض إل

11-90النظام الداخلي وفق القانون   بداية بتحديدها على ضوء تشريع العمل وفق الرسوم الذكور ث على ضوء، الزمن لا
باعتباره السائر حاليا . 

أول : تحديد الخطاء من طرف المشرع
و قسمها إل درجات متفاوتة من حيث جسامتها و خطورتا و82/ 302تدخل الشرع ف تديد الخطاء الهنية ف مرسوم 

، و أخطاء من الدرجة الثالثة و هو تصنيف بعض الفعال و التصرفات إل أخطاء من الدرجة الول، أخطاء من الدرجة الثانية
حالت الخطاء الهنية و تبينها عند الاجة الحكام متلف من نفس الرسوم بقولا : " تدد هذه 68ما ذهبت إليه الادة 

القواني الساسية النموذجية الاصة بقطاعات النشاط .
و تصنف الخطاء الهنية دون الساس بوصفها النائي على النحو التال :

-أخطاء من الدرجة الول
-أخطاء من الدرجة الثانية
-أخطاء من الدرجة الثالثة

 أخطاء الدرجة الول و اعتبها كل العمال الت يس با العامل النضباط العام، أما69و قد وضحت من جهتها الادة 
التصرفات الت يقوم با العامل  من نفس الرسوم و عرفتها على أنا الفعال أو70أخطاء الدرجة الثانية فقد نصت عليها الادة 

دون عناية أو وعي و الت من شأنا إلاق أضرار بأمن و سلمة العمال أو أملك الؤسسة الادية أو إتلف اللت أو الوثائق.
9 

ذلك و يكن اعتبار الطأ الهن من الدرجة الول أو الثانية بثابة الطأ الدي كما يصفه الفقه الفرنسي الذي يرى فيه
10التصرف الذي يس بالسي السن و النتظم للمؤسسة أو يعرضها للفوضى أو يعرقل تنظيمها 
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 من نفس الرسوم و اعتبتا كل التصرفات الت تكون درجة خطورتا و71أما أخطاء الدرجة الثالثة فقد نصت عليها الادة 
ما يعل استمرار علقة العمل أمرجسامتها كبية أو ما تعرف بالطأ السيم و هي الت تعل التسريح أو الفصل أمر ضروري 

 كونا تضر بصلحة الستخدم الادية و العنوية كإفشاء أسرار الهنــة. مستحيل
و نستنتج من هذا التقسيم أن الخطاء الت جاء با الرسوم قد وردت على سبيل الثال ل الصر كونا تتسع
و تضيق باختلف قطاعات النشاط و طبيعة الؤسسة، المر الذي جعل القانون ييل هذه المور إل القانون

الساسي النموذجي لقطاع النشاط و القانون الساسي الاص بالؤسسة الستخدمة.
ثانيا : تحديد الخطاء من الطرف المستخدم

، التعلق بعلقات العمل الاور الرئيسية الت ينصب عليها النظام الداخلي و تتمثل ف التنظيم التقن 11-90حدد قانون 
القــــــــــــــــررة  الوقاية الصحية ، المن ، النضباط ف العمل ، طبيعة الخطاء الهنية ، درجة العقوبات

و كذلك الجراءات التبعة ف التأديب .
 قد خول للمستخدم صلحية إدراج الخطاء الهنية ف النظام الداخلي و كذا 11-90و بالتال ند أن قانون

 منه.2 /77  صلحية تقديرها و تعداد درجات العقوبات الطابقة لا و إجراءات التنفيذ بنص الادة
و نورد ف هذا الال النظام الداخلي لشركة أوراسكوم تيليكوم الزائر الت أدرجت ف الباب الرابع تت عنوان وصف الخطاء

ترتكب  منه على أنه كل مالفة يددها القانون و كذا النظام الداخلي عندما32وعقوبتها تعريف الطأ الهن ف الادة  الهنية
ف أماكن العمل أو ف أي مكان آخر عندما يكلف العامل بهمة من طرف صاحب العمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
201  د/أحية سليمان، نفس الرجع السابق، ص   9

10  د/سعيد طربيت ،نفس الرجع السابق، ص 10

الخطاء من الدرجة الول واعتبها كل العمال الت تس النضباط العام مثل : ارتداء لباس غي مسموح به أو و قد حددت
العمل، أما دقيقة ،وكذا التجمع ف أماكن العمل غي مرخص به مسبقا من طرف صاحب 15التأخي عن العمل أكثر من 

شهرا الوالية وكذا الفعال12العقوبات من الدرجة الثانية فقد اعتبها كل معاودة للخطأ من الدرجة الول سبق معاقبته خلل 
رخصة مسبقة من طرف صاحب الرتكبة من طرف العامل عن غفلة أو إهال مثل القيام بمع صدقات ف مكان العمل دون

أوراسكوم تيليكوم الزائر كل الفعال الت يعاقب العمل ، أما عن الخطاء من الدرجة الثالثة فقد اعتبها النظام الداخلي لشركة
العدل و التمم بالضافة إل مالفة القواعد 9011من قانون-  73و كذا الفعال الددة ف الادة  عليها القانون الزائري 
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الت ينص عليها القانون الداخلي الال خصوصا، سواء ت ارتكابا عمدا أو نتيجة الهال والت نتج عنها ضرر مادي أو معنوي
لصاحب العمل أو لحد مستخدميه .

على 11-90  من قانون 34/8و الادة 77  /2 الادة  نص مقتضياتحسبو قد اعتمد النظام الداخلي 
ارتكب فيها وجوب أخذ صاحب العمل بعي العتبار عند تصنيف الطأ الرتكب و تديد العقوبة مع التطرق إل الظروف الت

الطأ، مدى خطورة الضرار الواقعة، بالضافة إل السلوك السابق للعامل.
بنص الادة ولكن القانون ل ينح صلحية تديد الخطاء الهنية للمستخدم بصفة مطلقة بل قيدها من خلل تدخل الشرع

الؤدي إل السيم الت تطرقت إل الطأ 29/ 12/ 1991الؤرخ ف 91–  29من قانون   2العدلة بنص الادة  73
التسريح و الجراءات التأديبية و الزاء التتب عن التسريح العتب تعسفيا أو التخذ خرقا للجراءات التأديبية التعديل كما

على الخطاء السيمة الت يعاقب عليها التشريع حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة و علوة يلي : "يتم التسريح التأديب ف
ترتكب أثناء العمل تعتب على الصوص أخطاء جسيمة يتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة و بدون الزائي و الت

السيمة و علوات الفعال التية...." حيث تضمنت هذه الادة ف سبع فقرات الفعال الت تعتب من قبيل الخطاء الهنية
التمثلة ف:

-الخطاء السيمة العاقب عليها ف التشريع الزائي وهي النايات و النح دون الخالفات و الت تثبت بكم
جزائي قبل إصدار قرار تأديب.

المر يتعلق -عدم المتثال لوامر صاحب العمل وفق ما تبينه اللوائح النظمة للعمل ف كل مؤسسة مستخدمة ، وأن يكون
بدون عذر مقبول، و بعمل يدخل ف التزامات العامل الهنية و كذا أن يكون امتناع العامل عن المتثال لوامر صاحب العمل

يبقى تقدير مدى جدية العذر من عدمه لقاضي الوضوع.

-إفشاء السرار الهنية كونا تس بنافسة الؤسسة، و يضع تقدير مدى أهية السر لقاضي الوضوع وحده إل إذا أجاز القانون
ذلك.

- الشاركة ف إضراب غي قانون الذي قيده القانون بجموعة من القيود و اعتب خرقها خطأ مهن جسيم يؤدي إل تسريح
التعلق بالوقاية من النزاعات 90-02 انونـالعدل بالق 29-91مكرر من قانون  33العامل من العمل و هو ما أكدته الــادة 

الماعية ف العمل ، تسويتها ومارسة حق الضراب.

17
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وخطأ يتمثل ف توفي الد الدن من 73و يتفرع عن الشاركة ف إضراب غي قانون كخطأ جسيم منصوص عليه بالادة 
نصت على عرقلة الت من نفس القانون الذكور 36 و الادة 04-90 من قانون 39الدمة بصورة إجبارية، نصت عليه الادة 

حرية العمل.
-قيام العامل بأعمال العنف، و مفادها اعتداء العامل على الغي داخل أماكن العمل من شأنه إحداث أضرار

و خسائر بالعمل و النتاج، و الدير بالذكر أن هذا الطأ ل يشتط فيه حكم جزائي.
-الطأ العمدي السبب لضرار مادية، و نستنتج من هذا الطأ هو قيامه على عنصر العمد ما يعل الثبات

صعب و يقع هنا على عاتق صاحب العمل.
-رفض أمر التسخي، و يعتب أمر التسخي قيد على مارسة حق الضراب لن الدف منه هو توفي الاجيات

الضرورية، و يقع على العامل إثبات عدم شرعيته.
عمله. -تناول الكحول و الخدرات داخل أماكن العمل ، و قد اعتب هذا الطأ جسيما لا له من تأثي على إدراك العامل و

جاءت بقاعدة عامة مفادها أن كل خطأ جسيم 91-29من قانون  2العدلة بالادة  73و بالتال فإن الادة 
هي مموعة يرتكبه العامل يؤدي إل تسريه تأديبيا ،وهذا حسب الفقرة الول ث أضافت إل هذه القاعدة العامة حالتي الول

 تويل أموال عمومية:الخطاء الت يرتكبها العامل أثناء العمل و العاقب عليها ف القانون الزائي و الرتبطة بعلقة العمل مثل
أو السرقة أو التزوير ف مررات .

التسريح دون أما الالة الثانية فهي أفعال تناولتها الادة على وجه الصوص إذا ارتكبها العامل و تشكل خطأ جسيم يتتب عنه
مهلة عطلة و بدون علوات و ذكرتا على سبيل الثال.

الشيء الذي ل يطرأ عليها أي تعديل 79إل  75وما يلحظ على هذه الادة أن النصوص التعلقة بالنظام الداخلي من الواد 
يفسر أن الشرع أبقى على النظام الداخلي الذي يستمد مفعوله من الفقرة الول من الادة 

و درجة و ترك لعال الشغل التكون أساسا من الستخدم و مثلي العمال لعداده و تديد الخطاء الهنية بصفة عامة العدلة
انسجامه مع تشريع العمل العقوبات الطابقة لا و إجراءات تنفيذها و الذي يضع إل مصادقة مفتش العمل الذي يعاين مدى

11وتت مراقبة العمل القضائي  

الخي يلحظ بأن هذا 302- 82وبالقارنة بي ما جاء به القانون القدي بشأن الخطاء الهنية النصوص عليها ف الرسوم
كان أكثر وضوحا على أساس أنه صنف الخطاء التأديبية إل ثلث درجات أول ، ثانيــة و ثالثــــــــــــة 

12عقوبات تتلف بسب درجة الطأ الرتكب   و أدرج
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و الكلم عن الخطاء التأديبية يقودنا إل الديث عن العقوبات التتبة عليها أي الديث عن العقوبة التأديبية
و هو ما سنتناوله ف الطلب الثان.

المطلب الثاني : العقوبات المترتبة عن الخطاء التأديبية
يتتب عن ارتكاب العامل خطأ مهن جزاء تأديب يتمثل ف تسليط عقوبة تأديبية عليه ، هذه الخية حددها

الشرع على سبيل الصر على عكس الخطاء التأديبية الت ل يكن حصرها مسبقا ، و سنتطرق إل نظام هذه
العقوبة كما يلي :

الفرع الول : مفهوم العقوبة التأديبية
اتبع الشرع الزائري بقية تشريعات الدول الخرى فلم يعرف العقوبة التأديبية تاركا ذلك للفقه الذي نوع ف تعريفها بسب

فذهب البعض ف تعريفها بالنظــــــــــــــــــــــــــــــــر إل ملها اختلف وجهات النظر الت تبناها كل رأي ،
ىعلى أنا "جزاء أدب ومادي ف آن واحد ينطوي على عنصر اليلم الذي يلحق بالعامل ليس ف حياته أو عل  و طبيعتها

ماله أو حريته شأن العقوبة النائية و إنا تكون ف وضعه الهن فقط ، فيؤدي هذا إل حرمانه من الزايا والصانات الهنية الت
مالفات ذات طبيعة خاصة و هي الخالفات يتمتع با أو من الهنة الت يشغلها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو نائية بسبب

، ف حي ذهب13  الدارية و تتصل اتصال وثيقا بالعمل الوظيفي بيث يتتب عليها الرمان أو النقاص من المتيازات الهنية
إل تعريفها بالنظر إل نوعية الشخاص الاضعي لا و هم Robert Catherineالبعض الخر و على رأسهم الفقيــه 

العمال بيث ل تصيب غيهم من ل تثبت لم صفة العامل على انا جزاء مادي وأدب ف آن واحد مستقر ف النظام الوظيفي
الستقالة أو انتهاء مدد عقود تشغيلهم أو إحالتهم إل التقاعد ول يسري ف مواجهة الوظفي الذين سبق تركهم للخدمة بسبب

 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2004الصادر عن الكمة العليا ، ملة الكمة العليا ، العدد الثان ، سنة  28600 تعليق الستشار رحاب أحد على القرار رقم  11
218،ص  1993 ماضرة الستاذ نعرورة عمارة ، اللة القضائية العدد الثان ،لسنة  12
29 و 28 ص 1976د/ مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدافها ، دراسة مقارنة ، مطابع الينة الصرية العامة للكتاب سنة   13

سواء كانت ومن هذا التعريف ند أن العقوبة التأديبية مرتبطة بصفة العامل أي كل شخص تربطه بصاحب العمل علقة عمل
أو على ورثته فهي مرتبطة مددة الدة أو غي مددة الدة طالا كانت قائمة ،فل توقع أية عقوبة تأديبية على العامل الستقيل

بصفة العامل و شخصه فقط.
DE  و أخيا يذهب البعض الخر إل تعريف العقوبة التأديبية بالنظر إل نوعية الفعال السببة لتوقيعها و منهم الستاذ

Laubaderحيث عرفها على أنا "جزاء مهن يفرض لواجهة ما يقع من إخلل باللتزامات الهنية من جانب العامل أثناء 
14  أو بناسبة القيام بأداء الهام الهنية الكلف با"
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وجود خطأ و نستنج من هذا التعريف أن مناط أو أساس توقيعها هو الخطاء أو الخالفات الرتكبة نتيجة أنه ل عقوبة دون
مقتن با ،حيث تتحدد بوجوده و تتسم بصفته و بقدر جسامته أو درجة خطورته.

ضد العامل و مهما يكن من تعاريف فإننا نلص إل أن العقوبة التأديبية هي ذلك الجراء الردعي الذي يتخذه صاحب العمل
الخرى، أو كان سواء كان ذلك الجراء ذو طابع معنوي أو أدب كالنذار و التوبيخ و غيها من العقوبات العنويةئ الخط

الكافآت أو المتيازات الجراء ذو طابع مال ف شكل عقوبة مالية توقع على العامل مثل حرمانه من بعض التعويضات أو
حياته الهنية كأن ينقل العامل من الالية أو خصم جزء من أجره و قد يكون الجراء أيضا ذو طابع مهن حيث يس العامل ف

إل درجة دنيا إل غي ذلك من العقوبات مكان عمله إل مكان آخر أو يرم من التقية أو يفض منصب عمله من درجة
15  الهنية الخرى

الفرع الثاني : أساس تحديد العقوبة التأديبية
أول : تحديد العقوبات التأديبية في التشريع

تقابل الخطاء التأديبية عقوبات تأديبية تتناسب مع كل خطأ مهن تتاوح درجات خطورتا من الدرجة الول إل الدرجة
 فسنتعرض ف الفرع302-82الثالثة، و كما تعرضنا ف الفرع الول من الطلب الول إل تديد الخطاء التأديبية وفق مرسوم 

التعديلت الت جاء با الشرع، ففي الثان من الطلب الثان إل العقوبات القابلة لا بداية من الرسوم الذكور مسايرين بذلك
نصت على عقوبـــــــــة  75ضوء نفس الرسوم ند أن الادة 

حيث تتاوح بي النذار الشفوي و الطرد من يوم 69الول النصوص عليه ف الادة  الطأ الهن من الدرجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26د/ مصطفى عفيفي، نفس الرجع السابق، ص   14
202د/ أحية سليمان، نفس الرجع السابق، ص   15

فيتاوح عقابه بي التوقيف من أربعة إل ثانية أيام أما 70أما الطأ من الدرجة الثانية وفقا لنص الادة  ،أيام واحد إل ثلثة

من نفس الرسوم فيكون عقابه التسريح أو الفصل. 71الدرجة الثالثة و النصوص عليه ف الادة  الطأ الهن من

   التعلق 11-90و منه نستنتج أن الرسوم الذكور قد تعرض إل العقوبات التأديبية ف حي ند أن القانون 

بالعلقات الفردية ف العمل ل يتعرض إل تديد الخطاء باستثناء - الطأ السيم - وكذا العقوبات القابلة لا 

أوكل هاته الهمة إل النظام الداخلي لكل مؤسسة مستخدمة. و إنا
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ثانيا : تحديد العقوبات التأديبية في النظام الداخلي

الدرجة الول ف أدرج النظام الداخلي لشركة أوراسكوم تيليكوم الزائــر ثلث أصناف من العقوبات فحصر العقوبات من

أيام ، و ف حالة 10يصل إل  النذار الكتوب أما العقوبات من الدرجة الثانية فتمثلت ف التوبيخ و التوقيف عن العمل الذي

الدرجة الثالثة فتمثلت ف التخفيض من رتبة يوما ، أما عقوبات 20العاودة يتعرض العامل إل توقيف عن العمل يصل إل 

التسريح التأديب فورا دون مهلة عطلة و ل منح أي علوة يوما ، التعليـــق و إيداع شكوى 30العامل و إيقافه عن العمل لدة 

أخرى .

عامل أن تعد نظاما داخليا تدد فيه طبيعة الخطاء الهنية و درجات 20وقد أوجب الشرع على كل مؤسسة تشغل أكثر من 

 على تعليق علقة العمل ف حالة صدور قرار تأديب.11-90من قانون  64العقوبات الطبقة، كما نصت من جهتها الادة 

خطورة فإن الشرع ل يتك لواضعي النظام الداخلي مهمة تديد الخطاء السيمة بصفة مطلقة وذلك لدرجة و كما رأينا ،

العقوبة التأديبية الناجة عنها و التمثلة ف التسريح التأديب و الت اعتبت حالة من الالت النهية لعلقة العمل وفق نص الادة

من نفس القانون . 66 /4

.السلطة التأديبية و اجراءات التأديب المبحث الثانـــي:

بعد أن تعرضنا ف البحث الول لفهوم الطأ التأديب و العقوبة التأديبية و إل أساس تديد متلف الفعــــــــــــــــــــــــــــال 
متلف العقوبات التتبة عن هذه الخية الت قيد الشرع فيها سلطة و التصرفات الت تشكل أخطاء تأديبية وكذا اساس تديد

تعرف بالجراءات التأديبية و هي عبارة عن مراحل تشكل ف حد ذاتا ضمانة من رب العمل قبل توقيعها إتباع إجراءات معنية
قبل صدور القرار التأديب ف حقه بداية من التحقيق إل غاية صدور القرار التأديب . الضمانات المنوحة للعامل

مرحلة التحقيـــــــقالمطلب الول: 
بعد تكييف الطأ الهن النسوب للعامل و إدراجه ضمن طائفة الخطاء من الدرجة الول أو الثانية أو الثالثة وفق ما حدد ف

أو وفق النظام الداخلي الذي أحال له الشرع تديد الخطاء التأديبيــــة و العقوبات القابلة لا وإجراءات التنفيذ90-11قانون 
ومن هي السلطة الختصة به ؟هذا الجراء ؟ با فيها الخطاء السيمة تأت مرحلة التحقيق ، فما ماهية 

الفرع الول: ماهية التحقيق
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يعتب التحقيق إجراء شكلي الغرض منه استجلء القيقة بصورة منضبطة عن طريق مناقشة وقائع وظروف الادث و سببه و
.16  طبيعته توصل لتحديد السؤولية

جسيمة وفق ما لذا فهو يعد مرحلة جوهرية تتحدد بوجبها صحة التابعة التأديبية جراء ما نسب للعامل من أخطاء سواء كانت
 أو تلك النصوص عليها ف النظام الداخلي مع أن الشرع قد نص على وجوب أن11-90من قانون 73نصت عليه الادة 

النظم لعلقات العمل الفردية و تشمل النظمة الداخلية ضمان حقوق العمال و أن تتطابق مع النصوص الخرى كالقانون
بقولا "تعد11-90من قانون  78 التفاقيات الماعية العمول با أو النصوص النظمة إن وجدت على حد نص الادة

الشروط ف النظام الداخلي الت قد تلغي حقـوق العمال أو تد منها كما تنص عليها القوانيـــن و التفاقيات الماعية العمول
با لغية و عدية الفعـــــول "

الفرع الثاني: السلطة المختصة بالتحقيق
عدة ضمانات تكفل عدالة الساءلة التأديبية حيث نصت على وجوب أن تنص 11-90من قانون  73تضمنت الادة 

آخر الجراءات على التبليغ الكتاب لقرار التسريح و استماع الستخدم للعامل، وحقه ف اختيار عامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

221 د/ علي عوض حسن ، نفس الرجع السابق ، ص 16

للستعانة به ،كما استوجب الشرع على صاحب العمل عند قيامه بإجراء التحقيق أن يدون أقوال العامل ف
مضر، و يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واختتامه وتوقيع القق و الكاتب إن وجد.

تعيي القق و اللحظ أن الشرع ل ينص صراحة على أن رب العمل هو الختص ف إجراء التحقيق، و نتساءل لاذا ل يسند
الباء ف جدول بالكمة الذي يبحث ف مدى ارتكاب الطأ الهن إل القضاء كما لو عي مموعة من الققي شأنه شأن

فيها الطأ و درجة خطورته والضرر يؤدون اليمي القانونية فبل إجراء التحقيق معتمدين ف ذلك على الظروف الت ارتكب
نو عمله و نو اليئة الستخدمة ،و هذا ف الذي ألقه العامل و كذلك السية الت كان يسلكها حت تاريخ ارتكاب الطأ

الهنية الت قد تنتهي ف لظة بعد أن دامت سنوات من رأينا يعطي مصداقية أكثر لا له من أهية على مستوى حياة العامل
العطاء من جانبه .

مرحلة المداولة و القتراح و اتخاذ القرار التأديبيالمطلب الثانـي: 

وتتحدد ف هذه الرحلة وجهة اليئة الستخدمة ف معاقبة العامل تأديبيا أو ل استنادا إل نتائج التحقيق القام
ونتساءل كيف تتم الداولة و اختيار العقوبة اللئمة، وهل يشتط القانون رأي جهة معنية ؟
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الفرع الول: مرحلة المداولة و القتراح
       أول: إلزامية رأي اللجنة المتساوية العضاء

اقتاح العقوبة لقد نصت التشريعات السابقة على ضرورة وجود لدى اليئة الستخدمة لنـــة متصة بالتأديب يتم على مستواها
الت لا صلحية التعيي بقولا "تقرر السلطة  127 ف مادته 302-82من الدرجة الثالثة كالتسريح من العمل و منها مرسوم 

عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لنة الوظفي"
متساوية فإذا أراد الستخدم إصدار عقوبة التسريح على عامل قام بفعل يعد من قبيل الخطاء السيمة عرض المر على اللجنة

بالضافة إل دراسة العضاء لكي تقوم بداولة حول الوقائع العروضة عليها التضمنة تكييف طبيعة الطأ والظروف اليطة به
  لبداء رأيها ف قبول أو رفض العقوبة الراد تسليطها على العامل ،و لكن الشرع عدل عن17شخصية العامل مرتكب الطأ 

إلزامية أخذ رأي اللجنة التساوية العضاء و ذلك بإحالة الجراءات التأديبية على النظم الداخلية لكل مؤسسة و هذا ما
سنتطرق إليه ف الفرع الثان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
50د/سعيد طربيت ، الرجع السابق ، ص  17 

      ثانيا: عدم إلزامية أخذ رأي اللجنة المتساوية العضاء
الداولة و معن  على ضرورة تشكيل لنة متصة بالتأديب تتم على مستواها11-90ل بنص الشرع الزائري صراحة ف قانون 

ذلك أنه قد أحال الجراءات التأديبية إل النظام الداخلي الاص بكل مؤسسـة شرط أن تتماشى و القواني التعلقة بالعمل و
، و نأخذ مثال على النظـــام الداخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لشركة با التفاقيات الماعية العمول

الفقرة أوراسكوم تيليكوم الزائر الذي نص ف الفصل الثان تت عنوان الجراءات التأديبية و طرق الطعن و بالتحديد ف
العادية على انه يتم تقرير العقوبة من الدرجة الثالثة من طرف اللجنة الركزية للتأديب بالغلبية 36السادسة من الادة 

اللجنة الركزية لعضائها، كما تضمنت الفقرة السابعة من نفس الادة على تشكيل اللجنة الركزيـــة للتأديب بقولا" تتشكل
للتأديب من خسة أعضاء دائمي و الرئيـس و خسة أعضاء مستخلفي يعينهم الدير العام أو مثله الفوض بذا الشأن ،كما

و ذلك لسباب قاهرة و لجتماع أو عدة اجتماعاتللتأديب نصت على حالة تعذر حضور عضو دائم ف اللجنة الركزية 
مبرة فإنه يل مكانه مستخلف .

كما نصت الفقرة الثامنة من نفس الادة على كيفية سي عمل اللجنة الركزية للتأديب مع تشكيلة خسة أعضاء دائمي أو غي
دائمي و يتأسها ف حالة غياب رئيسها العضو اكب سنا ف التشكيلة.
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الذنب على وتتمع اللجنة الركزية للتأديب كلما اقتضت الظروف ذلك بطلب من إدارة الواد البشرية الت تقوم باستدعاء العامل
ساعة قبل الثول أمام اللجنة الركزية للتأديب وفقا للفقرة التاسعة من نفس الادة 48القل 

وجوب أن يدد ف الستدعاء الفعال النسوبة للعامل ، التاريخ، وقت ومكان مثوله وبعدم تسليط العقوبة إل بعد بالضافة إل
الؤسسة الستماع إل العامل باستثناء رفض الثول الثبت قانونا، وبإمكانية اختيار عامل آخر من طرف العامل الذنب من

مسبقا و يضع للستعانة به خلل الستماع إليه وكذا إمكانية تقدي تفسي كتاب أو شفهي أو ذكر شهود يكون قد عينهم
التحقق من مادية الفعال ساعهم من عدمه إل تقرير لنة التأديب بالضافة إل تتعها خلل أداء مهمتها بكامل السلطة على

من نفس الادة على أن 12الفقرة  ل  و قد نصت من جهتهاــو وصف الخطاء و الظروف ف صال أو على حساب العام
بالغلبية البسيطة لعضائها و تنتهي بتحرير الداولة و اقتاح العقوبة يتم بدون حضور أي شخص أجنب و أن القرار يتخذ

مضر مضى من طرف كل العضاء الاضريــــن .

و بالتال ند أن اليئة الستخدمة وفقا للنظام الداخلي التضمن الجراءات التأديبية قد راعت مقتضيات الادة
و خاصة ف مال عقوبة التسريح و الت أشارت فيها الادة إل مرحلة الداولة و القتاح 90-11من قانون  1/73

 بقولا : " يب أن يراعي الستخدم على الصوص عند تديد وصف الطأ السيم الذي يرتكبه العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
يسلكها العامل و الظروف الت ارتكب فيها الطأ و مدى اتساعه و درجة خطورته والضرر الذي ألقه، وكذا السية الت كان

من تاريخ ارتكابه الطأ نو عمله و نو متلكات اليئة الستخدمة"
تصدر من النظام الداخلي على أنا 4/36والدير بالذكر أنه فيما يص العقوبات من الدرجة الول فقد نصت عليها الادة 

الشرط إل أنه قيد من طرف السؤول الباشر للهيئة الت يشتغل با العامل الخطئ و لو أن النظام الداخلي قد أخرجها من هذا
صاحب العمل مقابل ذلك بشرط الساس البر .

الفرع الثاني : مرحلة اتخاذ القرار التأديبي
يعتب اتاذ القرار آخر مرحلة ير با العامل بعد تكييف الطأ النسوب إليه و بث ظروف وملبسات ارتكابه

لوامر و كذا الداولة ف شأنه قبل اقتاح العقوبة الناسبة ف حقه انطلقا من علقة التبعية الت يضع لا العامل الذي ل يتثل
الستخدم أو للنظام الداخلي التابع له.

      أول: شكل القرار
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شرط الكتابة ل يش تر ط الشرع شكل معي للقرار التأديب التضمن العقوبة التأديبية الت تتلف بسب درجة خطورتا إل أن
رأي اللجنة التأديبية وفقا لزم حت تتمكن الهة القضائية من سن رقابتها على احتام الجراءات و خاصة احتام شرط أخذ

 .للنظام الداخلي للمؤسسة الستخدمة ف حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم
و سلوك بالضافة إل تسبيب القرار أي احتوائه على السباب الت ت الستناد إليها عند إصداره و كذا جسامة الفعل وسية

العامل قبل وقوع الطأ.
فالقرار التضمن عقوبة الدرجة الول يصدر من طرف السؤول الباشر للهيئة الت يشتغل فيها العامل الخطئ على أساس قرار

به العامل الخطئ على تأديب مبر، أما العقوبات من الدرجة الثانية فتصدر من طرف الدير العامل الساعد للقسم الذي يعمل
أساس قرار مبر أيضا.

قبل إصدار أما عقوبات الدرجة الثالثة فتصدر – كما رأينا – بالغلبية العادية لعضاء اللجنة الركزية للتأديب كشرط جوهري
القرار تت طائلة البطلن.

       ثانيا: تبليغ القرار
إصدار القرار التأديب العدل و التمم على اليئة الستخدمة و بعد90-11من قانون  73/2 استوجب الشرع وفقا لنص الادة

تبليغ القرار التضمن العقوبة ف الادة بتبليغه إل العامل العن ، و قد نص النظام الداخلي لشركة أوراسكوم تيليكوم الزائـر على
من طرف مسئوليهم الباشرين الذين قرروا العقوبة منه على أن تبليغ الخطاء من الدرجتي الول و الثانية إل العمال يكون 38

استلمه و الت يرسلها السؤول الباشر حال إل مديرية الوارد على أن يتسلم الوظف العاقب قرار العقوبة و يوقع نسخة لثبات
العن. البشرية الت تدرجه ف اللف الداري الاص بالعامل

و هذا ف ساعة 24كما أن اليئة الستخدمة قد تلتجئ إل إجراء نشر القرار على مستوى القسم الذي يعمل به العامل خلل 
حالة ما إذا رفض العامل إثبات استلمه .

الوارد البشرية أما عن كيفية تبليغ العقوبات من الدرجة الثالثة ، فوفق النظام الداخلي للشركة الذكورة فإنه يتم من طرف مديرية
استلم القرار فيتم  ف ملفه الداري و ف حالة رفض العامل18إل العامل الخطئ مع وصل الستلم ، و يدرج هذا القرار 

 ، و الدير بالذكر أن19استلم  تبليغه من طرف صاحب العمل عن طريق مضر قضائي أو بواسطة رسالة موص عليها بوصل
يتم نشره كما هو الال بالنسبة للعقوبات من رفض العامل العن استلم الضر و لالقرار التضمن عقوبة الدرجة الثالثة ينفذ و لو 

.20 الدرجتي الول أو الثانية 

 .21و فضل عن ذلك فإن إجراء التبليغ إجراء جوهري يلتزم الستخدم باحتامه و إل اعتب التسريح تعسفيا 
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16/ 2005/03و هو ما جاءت به الكمة العليا ف إحدى حيثيات القرار الصادر عنها بتاريخ:
من 73/2"حيث يتبي بالفعل من الكم الطعون فيها أنه ل يظهر منه أنه راقب إجراءات التسريح النصوص عليها ف الادة 

العدل و التمم و التمثلة ف استماع العامل قبل اتاذ أي إجراء تأديب ضده  90-11قانون
عامل تابع للهيئة الستخدمة من خلل هذا الستماع و كذا تبليغ قرار التسريح الذي يتضمن تبليغه بإمكانية اصطحاب و

و با أن هذه الجراءات من النظام العام فكان على قاضي الدرجة الول أن يتأكد من احتامها و لا ل لزوما أسباب التسريح،
 22خالف القانون وعرض حكمه للنقض"  يفعل فإنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من النظام الداخلي38/2الادة    18

 من النظام الداخلي38/3 الادة  19 
من النظام الداخلي 38/4الادة   20 

54سعيد طرييت ، الرجع السابق، ص  د/ 21
121،ص  2005،ملة الكمة العليا ، العدد الول ،سنة  289603 ملف رقم  22

الضمانات التأديبية.المبحث الثالث : 
بالرغم من كون حق التأديب من صلحيات اليئة الستخدمة غي أن هذا الق ل يول لا بصفة مطلقة بل

مراحل السس الت تر با متلف 90-11هو مقيد با يتماشى و القواني العمول با خاصة و أن الشرع قد رسم ف قانون 
الجراء التأديب و هي ف نفس الوقت ضمانات للعامل سواء قبل صدور العقوبة التأديبية أو بعد صدورها ، و بصفة خاصة

عند صدور قرار التسريح ف حقه .
الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبيةالمطلب الول : 

إن الضمانات القررة للعامل قبل توقيع العقوبة عليه كثية و متنوعة و السبب ف ذلك يرجع إل وضع حد لا
يتعرض إليه العامل من اضطهاد و تعسف والت تعله هدفا مستساغا و سهل لختلف التامات الت قد تنسب

اليئة إليه، و عليه فإن الشرع نص على ضرورة حايته و أقر منحه ضمانات تتمثل ف مموعة من الواجبات تقع على عاتق
التأديب ،و يكن الستخدمة و ف نفس الوقت ذاته تشكل حقوق أساسية للعامل يق له بوجبها أن يستعملها ف مواجهة قرار

تقسيمها إل ضمانات خاصة بالتحقيق و أخرى خاصة بالاكمة التأديبية .
الفرع الول: ضمانات التحقيق

كفل الشرع للعامل خلل مرحلة التحقيق جلة من الضمانات ف مواجهة سلطة اليئة الستخدمة و منها إعلم
العامل با نسب إليه، و هذه الضمانة متفرعة عن حق الدفاع ،فل يوز لصاحب العمل أن يتخذ أي قرار
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

الجراءات دون أن يعلم العامل با نسب إليه و أن يستمع له لعطائه فرصة للدفاع عن نفسه ولو أن القانون قد أحال تأديب
التأديبية إل النظام الداخلي غي أنه قيد صاحب العمل ف حالة توقيع عقوبة التسريح ضد العامل و اشتط ف نص الادة

على ضرورة استماع الستخدم للعامل و هذا يساعد الستخدم ف وصف الطأ أساس التابعة 11/90 من قانون 1/73
يتمكن من تقدير العقوبة الناسبة ف حال  و بالتال90/11من قانون1/73التأديبية وصفا صحيحا وفق ما نصت عليه الادة 

ثبوت مسؤوليته عن الفعل الرتكب و إل تعرض القرار التأديب للطعن ، ولقد سبق للمشرع و أن نص صراحة على شرط إعلم
بقولا:"ل يكن أن تسلط العقوبة إل بعد ساع العامل العن إل إذا 82/302من مرسوم  64العامل با نسب إليه ف الادة 

قد أضاف الشرع ضمانة أخرى للعامل و هي إمكانية استعانة العامل بزميل له و هي رفض الثول وتت معاينة ذلك قانونا "و
الت اشتطت أن يكون  90- 11 من قانون73/2 ةضمانة متفرعة عن حقوق الدفاع أيضا و قد نصت على ذلك الاد

الهة الستخدمة ومع ذلك تد الادة غموض ف التفسي القيقي الدافع ينتمي إل نفس

إل الهة الستخدمة سواء كانت فرع من فروع الؤسسة وكان العامل التابع  لوضعية الشخص الستعان به فيما إذا كان ينتمي
لوقت تدخل هذا الدافع ،فهل تتم الستعانة به ف بداية الجراء التأديب أي عند يعمل ف الؤسسة الم و كذلك بالنسبة

اجتماع اللس التأديب؟ و أيضا عن كيفية الستعانة الت جاءت ف الادة الذكورة بصفة استدعاء العامل لول مرة أو عند
أو شفهية، فهل يدافع ذلك الشخص عن زميله بإعداد تقرير كتاب أو يرافع شفويا ؟ مبهمة أي كتابية

و كان و هل أن وقت الستعانة به أمام لنة التأديب تول له الق ف الجر كامل أم مقتطع منه طالا أعتب غائبا عن العمل
البدأ هو أن الجر يقابل العمل خاصة و أن رب العمل ل دخل له ف تعيينه.

واحد ، و و لكن و رغم كل هذا الغموض يبقى لذا الشخص الدافع د وره الياب كونه يلعب دور الدافع و الشاهد ف آن
مامي مثل لكان أكثر ف رأينا لو حددت الستعانة بأي شخص آخر دون تديد لزميل العامل بصفة خاصة كما لو تثل ف

ضمانا و دفاعا لقوق العامل الهنية .
تبليغه كما اوجب الشرع صاحب العمل ف حالة ارتكاب العامل أخطاء مهنية سواء من الدرجة الول أو الثانية أو الثالثة

البطلن، كما يعتب كتابيا، و قد سبق و أن تعرضنا إل طرق التبليغ الختلفة و يعتب هذا الجراء جوهري يتتب على مالفته
إليها لتوقيع العقوبة مع تلك الرجع الوحيد للتأكد من مدى احتام الستخدم الجراءات التأديبية و تطابق السباب الستند

العلنة أمام لنة التأديب ،و هو ما يول دون تعسف الستخدم
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النزاع ف حالة طرحه أمام الهات القضائية إذ ل يكن لرب العمل حينئذ التذرع بأسباب أخرى ما عدا فضل عن تديد جوهر
تلك الت ت تديدها ف القرار البلغ ،و الدير بالذكر أن الشرع ل يضبط عملية التبليغ بواعيد قانونية تاركا ذلك للنظام

للعمل . الداخلي
الفرع الثاني : ضمانات المحاكمة التأديبية

من أهم الضمانات الخولة العامل تسبيب القرار التأديب التضمن العقوبة التأديبية أي احتواءه على السباب
الشرع أن الت ت الستناد إليها عند إصداره و كذا درجة جسامة الفعل و سية وسلوك العامل قبل وقوع الطأ و قد اشتط

من الدرجة الثالثة. تكون القرارات مسببة بالنسبة لميع العقوبات بدرجاتا الثلثة حت و لو كانت أقل أهية بالنظر للعقوبات
فمن جهة، حت يكون العامل الذنب وجيع العمال على علم بالهة الستخدمة و با يس الوسط الهن وأيضا حت يكون عبة

لغيه من خلل نشر القرار إذا كان متضمن عقوبة من الدرجة الثانية ومن جهة أخرى يكن 

الهة القضائية الرفوع إليها النزاع بشأن العقوبة السلطة على دراية فيما إذا كان القرار متم و مطابق للجراءات التسبيب
التأديبية أو ل و إل تعرض للبطلن و أعتب التسريح تعسفيا.

:الضمانات التأديبية بعد توقيع العقوبة التأديبية المطلب الثاني
 يتتب على صدور القرار التأديبـــي منازعة فردية ف العمل كونه يس بالركز القانون للعامل، وقد نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

11-90طرق تسوية هذه النازعات فخول للعامل ضمانات أخرى إضافة إل تلك النصوص عليها ف قانون  04-90 قانون
مستوى مكاتب عب كافة مراحل الجراءات التأديبية، و تتمثل ف حل النزاع داخليا سواء على مستوى اليئة الستخدمة أو على

الصالة، ث اللجوء إل القضاء كمرحلة أخية.
الفرع الول: تسوية النزاع داخليا على مستوى الهيئة المستخدمة و مكتب المصالحة

أول:تسوية النزاع على مستوى الهيئة المستخدمة
على العاهدات و التفاقيات الماعية مهمة تديد الجراءات الداخلية ف معالة90-11أحالت الادة الثالثة من قانون 

عليها ف التفاقيات الماعية النزاعات الفردية ف العمل داخل كل هيئة مستخدمة ،أما ف حالة غياب الجراءات النصوص
التأديب الصادر عن الستخدم و ذلك بنص فقد نص الشرع على جلة من الجراءات تكفل حق العامل ف التظلم من القرار

النصوص عليها بالادة الثالثة من هذا القانون يقدم العامل أمره الادة الرابعة من نفس القانون بقولا :"ف حال غياب الجراءات
ثانية أيام من تاريخ الخطار ، و ف حالة عدم الرد أو عدم رضا العامل إل رئيسه الباشر الذي يتعي عليه تقدي خلل
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الكلفة بتسيي الستخدمي أو الستخدم حسب الالة ، وتلزم اليئة السية أو الستخدم بالرد بضمون الرد يرفع المر إل اليئة
يوم على الكثر من تاريخ الخطار " 15كل أو جزء من الوضوع خلل  كتابيا عن أسباب رفض

من هذا النص نستنتج أن الشرع قد أتاح للعامل فرصة التظلم أمام رئيسه الباشر و هذا السلوب من التظلم
ة بالطلب ـــمقتبس من النظام العمول به ف التظلم من القرارات الدارية الت بقتضاها يتقدم أصحاب الصلح

و اللتماس إل الهة الدارية الت أصدرت القرار التضرر منه مطالبي مراجعته أو سحبه أو تعديله.كما قيدت الادة صاحب
يشكل ضمانة تضاف للعامل ف أيام دون أن يقيد العامل بأجل لتقدي تظلمه و هذا 8العمل بأن يرد على العامل ف أجل 

مواجهة سلطة صاحب العمل.

أيام أو عدم رضاه 8بالضافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إل نصها على حق العامل ف حالة عدم رد الرئيس الباشر بعد مرور أجل 
بالرد القدم إليه أن يرفع أمره إل اليئة الكلفة بتسيي الستخدمي أو الستخدم حسب الالة مع إلزامها كتابيا بذكر  و اقتناعه

يوم حسب الالة . 15أسباب رفض كل أو الزء من الوضوع خلل 
الباشر ف و اللحظ أن هذا النص يثي تساؤل فيما إذا كان التظلم الثان مرفوع ضد القرار التأديب نفسه أم ضد قرار الرئيس

حالة رده على التظلم الول أو ضد سكوته العتب رفض ضمن ؟
و من جهة أخرى، ند أن تويل الشرع العامل إمكانية التظلم أمام لنة الستخدمي تعد أيضا من الضمانات

المنوحة للعامل و ذلك لكونا أدرى بشؤون الستخدمي و بسارهم الهن و سلوكهم و سيتم ،كما أن إلزامية هذه الهة
الوضوعية ،كما أن الستخدمة بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الوضوع يضفي على الجراء طابع الشفافية و

نفس العامل نوع من النتماء إل الكتابة تسمح بالراقبة اليدة لسي الجراءات كما تبي مدى دراسة و تليل النزاع ما يلق ف
هيئة مستخدمة كانت على دراية بركزه و شخصه .

تتقاعس عن الرد غي أن الشرع ل يرتب أي جزاء على مالفة الرد كتابيا ما يفقد الكتابة شرط اللزامية و يعل اليئة الستخدمة
على التظلمات بالسكوت عنها.

ثانيا : تسوية النزاع على مستوى مكتب المصالحة
القرارات بعد استنفاذ إجراءات حل النزاع على مستوى اليئة الستخدمة منح الشرع ضمانة أخرى للعامل قصد التظلم من

بقولا "بعد استنفاذ إجراءات 04-90 التأديبية، و ذلك بتوجهه إل مفتش العمل طبقا لنص الادة الامسة من قانــــــون 
الصالة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل اليئة الستخدمة يكن للعامل إخطار مفتش العمل وفقا للجراءات العمول با
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دائرة اختصاصه خلل ثلثة أيام من تبليغه الت يددها القانون ، حيث يقوم مفتش العمل بتبليغ مكتب الصالة الوجود ف
و بالتال فإننا ند أن دور مفتش العمل مدود ف مال الصالة الاصة بتسوية بالخطار و استدعاء الطراف إل الجتماع "

النزاعات الفردية للعمل و ذلك لن دوره هنا يقتصر فقط ف عملية إخطار مكتب الصالة، ف حي ند أن الشرع قد خول له
 .23مهمة الصالة بالنسبة للنزاعات الماعية ف العمل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتعلق بتفشية العمل.06/02/1990 الصادر ف 03 /90 من قانون  4/2الادة  23

هيئة الصالة ، فتدخل مفتشية العمل و كان على الشرع إعطاء مفتشية العمل دور أيضا ف تقدي اللول الناسبة إل جانب
التناقضات و لتوفي الو الناسب لتطور علقات بغرض فرض احتام الحكام التشريعية و التنظيمية يعتب شرط لتخفيف حدة

النوط بفتشية العمل تعتيها بعض الصعوبات الت تول دون مهنية سليمة بي الطراف ، ولكن مهمة الراقبة ببعدها الوقائي
أو بناسبة قيامهم بهمة الراقبة إل عراقيل و تجم من أصحاب العمل تقيق النتائج النتظرة بسبب تعرض مفتشي العمل أثناء

الدخول إل أماكن العمل أو رفضهم تقدي الوثائق القانونية كالسجلت . حيث يذهب البعض إل ماولة منعهم
و كثيا ما تبقى الاضر الررة دون إجابة ما يعرض مفتش العمل إل مسائلت و تقيقات لتبير و إثبات ماضره ،كما أن

ترير ماضر مالفة مرد تدخل مفتش العمل بتقدي ملحظات أو إنذارات يصادفه تعنت بعض أصحاب العمل ما يضطره إل
تنظيم حضور جلسات  ، و على مستوى حل النزاعات الفردية ف العمل  فإنه يبقى لفتش العمل24لا قام به من مراقبة 

الصالة .
و تدر الشارة إل أن هذا الدور الذي يقوم به مفتش العمل ف الصالة نتيجة اللفات الماعية ينحصر ف

بانب القطاع القتصادي ،أما ف قطاع الوظيف العمومي فإن دور مفتش العمل يقتصر على الضور ف جلسات الصالة
مصال مفتشية الوظيف العمومي و الت تنظمها السلطة الوصية .و يعتب مكتب الصالة هيئة منتخبة يثلها العمال و

 أي بعضوية مثلي للعمال و مثلي للمستخدمي و تتم رئاسة الكتب بالتداول و لفتة ستة أشهر عضو من25الستخدمي 
العمال ث عضو من الستخدمي يعينون بأمر من رئيس اللس القضائي الختص من بي الت شحي و ذلك لدة ثلثة

ف إجراء الصلح أي ماولة الوصول إل تسوية ودية بدراسة نقاط اللف بي العامل و سنوات ،و تتمثل مهمة الكتب أساسا
النظر بينهما، و هي ضمانة للعامل بيث تتصر له طريق الجراءات ف الوصول إل حل النزاع و الستخدم و تقريب وجهات

إذا ما وصلت أمام القضاء ، و يعد إجراء الصالة قيد على رفع الدعوى القضائية تت طائلة عدم القبول الت يكن أن تطول
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

الشرع جعل منه إجراء اختياري إذا كان الدعى عليه مقيم خارج التاب الوطن أو كان صاحب العمل ف حالـــــــــــــــــــــــــــة غي أن
إفلس 

و تسوية قضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104، ص  1995 الندوة الوطنية للقضاء الجتماعي ، مديرية الشؤون الدنية 24
التعلق بتفشية العمل03/90من قانون  06الادة  25

و ينتج عن عملية الصالة احتمالي الول يكمن ف ناح هذه العملية أي توصل كل من العامــــــــــل و صاحب
فيه إل اتفاق حول نقاط معينة تصب ف وثيقة تتمثل ف مضر الصالة الذي يعتب حجة إثبات با ورد فيه ما ل يطعن العمل

 ، و ف هذا ضمانة أيضا للعامل ضد الستخدم ف حالة تعسف هذا الخيـــر و إنكاره لا احتواه الضر و قد كفل 26بالتزوير 
ف حالة عدم التفاق منه سواء بطريقة اختيارية وفقا للمدة الددة التفق عليها و 33الشرع تنفيذ اتفاق الصالة بنص الادة 

يوم لتنفيذها يسري من تاريخ التفــاق. 30عليها وضع الشرع أجل ل يتجاوز 
و قد رتب جزاء على عدم تنفيذ مضر الصالة نتيجة تعنت الستخدم مثل، فخول للقاضي الجتماعي الذي 

و بعد استدعاء رب العمل نظاميا يأمر و ف أول جلسة بالتنفيذ العجل لضر الصالة مع تديد غرامة تديدية يومية ل تقل
من الراتب الشهري الدن الضمون طبقا للتشريع العمول به، و ذلك بالرغم من مارسة أي طريق من طرق الطعن % 25عن 

27 .
سوى اللجوء  و هنا ل يبقى للعامل28 إل أي اتفاق فيحرر مضر عدم الصالة مكتب الصالةأما ف حالة عدم توصل هيئة 

إل القضاء عن طريق رفع الدعوى القضائية .
الفرع الثاني: تسوية النزاع على مستوى الجهة القضائية

منح الشرع ضمانة أخرى للعامل تتمثل ف التظلم من القرار التأديب أمام القضاء الجتماعي الذي يوفر للعامل
يكتسيه القضاء رافع الدعوى القضائية عدة ضمانات سواء من ناحية اختصاص الكمة الفاصلة ف النزاع من جهة، و ما

الجتماعي من خصوصيات من جهة أخرى .
أول : اختصاص المحكمة الفاصلة في المسائل الجتماعية

أجاز الشرع للعامل رفع دعواه بحل إقامته و هذا خروج عن القاعدة العامة الت تقتضي بأن ترفع الدعوى أمام مكمة موطن
و ذلك ف حالة تعليق أو قطع علقة العمل عن حادث أو مرض مهن. 04-90من قانون  24الدعى عليه طبقا لنص الادة 
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعلق بتسوية النزاعات الفردية ف العمل 90-04من قانون  32الادة   26
 90-04من قانون 34الادة  27
90-04من قانون  31الادة  28

و تتكون الكمة من مثلي من العمال و مثلي من أصحاب العمل إل جانب القاضي الذي يعتب رئيس الفرع
 و29الرئيس  أو الغرفة حسب الالة ، و لمثلي العمال و الستخدمي صوت تداول و ف حالة تساوي الصوات يرجح صوت

هي تشكيلة من النظام العام .
ف القضايايتاز القضاء الجتماعي ببساطة إجراءات التقاضي الت ل تتطلب ف الراحل الول أغلب الشكليات الطلوبة 

90- 04من قانــــــــــــــــــــــــــون 25الخرى وخاصة ف مال العفاء الكلي من الصاريف القضائية فقد نصت الادة 
71- 57على استفادة العامل من الساعدة القضائية بقولا " فضل عن الحكام النصوص عليها بوجب المر

التعلق بالساعدة القضائية تنح الستفادة منها لكامل القوق لكل عامل و متدرب يقل مرتبه عن نصف الجر
الدن الضمون "و ذلك مراعاة للظروف الادية و الجتماعية للعامل بالدرجة الول الذي كثيا ما يعجز عن دفع التكاليف

القضائية.
ثانيا : خصوصيات القضاء الجتماعي

90-04من قانون 38كما يتاز بالطابع الستعجال سواء فيما يتعلق بآجال رفع الدعوى و الكم فيها، فقد نصت الادة 
يوم من تاريخ توجيه العريضة الفتتاحية للدعوى 15بأنه تدد اللسة الول ف مدة أقصاها 

سبب  و على الكمة أن تصدر حكمها ف أقرب الجال باستثناء حالت إصدار الحكام التمهيدية أو التحضيية  ويرجع
ف قضيته ، الستعجال هذا إل ظروف العامل الادية و الهنية الت ل تسمح له ف أغلب الحيان بالنتظار الطويل للنظر

إضافة إل أن التنفيذ العجل للحكام القضائية الاصة بالعمل رغم ما قد يارس عليها من أساليب الطعن و الراجعة فقد
على أنه" تكون الحكام القضائية التعلقة بالسائل التالية مل تنفيذ مؤقت بقوة القانون: 90-04من قانون  22نصت الادة 

تطبيق أو تفسي كل اتفاق مبم ف إطار الجراءات الاصة للمصالة أمام مكتب الصالة .)1
تطبيق أو تفسي اتفاقية أو اتفاق جاعي للعمل.)2
رفع الرواتب و التعويضات الاصة بالشهر الستة الخية بقوة القانون، كما يكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ الؤقت)3

بدون كفالة بعد ستة أشهر"
32



 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90-04من قانون  24 الادة  29

أما فيما يتعلق بوصف الكم، فنظرا لطورة الزاء التأديب على حياة العامل الهنية ،و ضع الشرع ضمانة له و ذلك بوصف

الختصاص الصلي تبت الاكمبقولا " باستثناء  90-04من قانون  21الكم الصادر بإلغاء العقوبات التأديبية بنص الادة 

 عند النظر ف السائل الجتماعية ابتدائيا و نائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا بـ:

فسلطة -إلغاء العقوبات التأديبية الت قررها الستخدم ضد الدعي دون تطبيق الجراءات التأديبية أو التفاقيات الجبارية

لن رقابته تتد القاضي ف إلغاء القرارات التأديبية الصادرة خرقا للجراءات القانونية أو التفاقية تعتب ضمانة للعامل و ذلك

الال بالبتدائي والنهائي ما لتشمل مدى مراعاة الستخدم للجراءات التأديبية، و جعل الشرع لوصف الكم الصادر ف هذا

هو إل للسراع بالبت ف القضايا.
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

يعتب موظفا عاما كل شخص يشتغل ف خدمة مرفق عام تشرف عليه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

الدولة  وعلقة الشراف عليه من طرف العاموذلك عن طريق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل ف التنظيم الداري لذلك الرفق
تعله مرؤوسا للسلطة الت قررت تعيينه وف نفس الوقت يضع لا إذا ما قررت تأديبه .

وسنتعرض ف هذا الفصل إل نظام تأديب الوظف من خلل دراسة الخطاء الوظيفية الت تكون مل لتابعته
التأديبية و متلف مراحل تأديبه حت صدور القرار التأديب مع الوقوف عند الضمانات الخولة له.

تحديد الخطاء الوظيفية و العقوبات المترتبة عليهاالمبحــث الول: 
ف ذلك يرجع ل يعرف الشرع الزائري الطأ الوظيفي الرتكب من الوظف شأنه شأن الطأ الهن الرتكب من العامل والسبب

ف حي أورد العقوبات إل طبيعة الطأ الوظيفي الذي ل يكن حصره مسبقا ف قانون واحد حيث نده ف نصوص متفرعة
السلوك القتف من الوظف . التأديبية على سبيل الصر وفقا لبدأ شرعية العقوبة و الزاء و صنفها بسب درجة خطورة

دراسة و تديد وسنتعرض ف هذا البحث إل مناط تأديب الوظف أو بعبارة أخرى أساس مسؤوليته التأديبية و ذلك من خلل
تناسب العقوبة التأديبية مع الخطاء الوظيفية ف مطلب أول و إل متلف العقوبات التتبة عنها ف مطلب ثان ث نتناول فكرة

الطأ و رقابة القضاء الداري عليها ف مطلب ثالث .
: تحديد الخطاء الوظيفيةالمطلب الول

أو الخلل ل تضع الخطاء الوظيفية كقاعدة عامة لبدأ ل جرية إل بنص بل يعد خطأ وظيفيا كل مالفة للقواني واللوائح
خلل تعريفها للخطأ بالواجبات الوظيفية سواء ت هذا الخلل أثناء العمل أو خارجه و هو ما ذهبت إليه الكمة العليا من

الت تس من حيث طبيعتها الوظيفي الذي اعتبته كل تقصي مرتكب ف مارسة الوظيفة و الفعال الرتكبة خارج الوظيفة و
،و من 30غي مباشرة مارسة الوظيفة  بشرف و شخص الوظف أو الكفيلة بالط من قيمة الفئة الت ينتمي إليها أو الس بصورة

التقديرية للدارة ف تكييف أفعال الوظف لعرفة ما إذا جهة ند أن عدم تديد الخطاء الوظيفية من شأنه أن يوسع ف السلطة
 و لكن من جهة أخرى صنفت الخطاء التأديبية مع31خروجا عن واجباتا  كانت التصرفات تس بكرامة الوظيفة أو تعد

تت كل صنف منها سواء عن طريق التقني ف بعض النصوص أو بالنظر إل واجبات إعطاء الدارة حرية إدراج الخالفات
الوظف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
215ص  1990 اللة القضائية، العدد الول، سنة 30 

51، ص  2004 د/ كمال رحاوي ، تأديب الوظف العام ف القانون الزائري ، درا هومة ، طبعة  31

الفرع الول: تحديد الخطاء الوظيفية عن طريق التقنين
قام الشرع بتقني بعض الخالفات التأديبية ف نصوص متفرعة يكن إجالا كما يلي:
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

الوظف  اعتب الشرع بعض الخطاء التأديبية الرتكبة من طرف الوظف جرائم و رتب عليها مساءلة32ففي قانون العقوبات 
ككل مواطن لذا جزائيا باعتبار الوظف مواطن أول و موظف ثانيا و صفته الثانية ل تجب صفته الول و من ث فإنه يضع

الوظيفة ومن أهم هذه القانون دون أن يفلت من الزاء التأديب، ونظر لتأثي فعله الرتكب على حسن سي الرفق وكرامة
الخطاء ما تضمنته الواد التالية :

: حصول الوظف لنفسه أو لغيه على منفعة من دولة أجنبية 78الادة 
: إفشاء الوظف لسر من أسرار الدفاع 80الادة 
: انتهاك الوظف للحريات الفردية و القوق الدنية للمواطني 107الادة 
 موافقة موظفي مؤسسات إعادة التبية على حبس شخص غي موقوف بالوراق القانونية:110الادة 

أو رفضهم تسليم السجي للسلطات أو الشخاص الذين يسمح لم القانون بزيارته.
: انتهاك القضاة و ضباط الشرطة لبدأ الصانة ف غي حالت التلبس 111الادة 
 تقدي الوظف لستقالته قصد عرقلة سي الرفق العام بانتظام و اطراد:115الادة 
: استمرار الوظف لزاولة مهامه بعد فصله أو توقيفه . 142الادة 
: تزييف المضاءات 214الادة 
: شهادة زور 215الادة 
 تصريح الطباء الكاذب:226الادة 

التعلق 20/02/2006: الصادر ف06-01 و نذكر بالضافة إل ذلك بعض الخالفات الذكورة ف القانون
بعض التعلقة بالغدر، و قد نصت من جهتها 30التعلقة بالختلس و الادة  29بالوقاية من الفساد و من بينها الادتي 

 33القواني النظمة لشؤون الوظفي على أخطاء وظيفية و منها القانون الساسي العام للعامل 
و الذي يعتب بثابة ميثاق للعمــــــــــــــــــــــــــل يطبق على كافة عمال الدولة مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20/ 2006/12 الؤرخ ف 23-06/ العدل و التمم بالقانون رقم:06/ 1966 08الؤرخ66-156أمر رقم  32 

05/08/1978 الؤرخ ف:12-78 قانون رقم 33

 قد نص ف: و باستعراض البعض من مواده نده
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

عن الهال وعدم مراعاة قواني المن 199الادة 
 اختلس أو إخفاء وثائق:200الادة 
: إعاقة حرية العمل أو مارسة الق ف التنظيم النقاب، احتلل أماكن العمل أو توقيف وسائل النتاج عن العمل 209الادة 

أو التخريب القتصادي.
الاص بكيفيات تطبيق الحكام التشريعية الاصة بعلقات العمل الفردية 82-302و قد صنف الرسوم رقم 

التعلقة 69،70،71السابق الشارة إليه ف الفصل الول ف مال تديد الخطاء الهنية إل ثلث أصناف بقتضى الواد 
20وفق نص الادة  بالعامل كون أحكام هذا الرسوم تطبق على جيع فئات العمال مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه

منه .
التضمن القانون الساسي لعمال الؤسسات و الدارات العامة فقد قنن الخالفات 85 -59أما الرسوم رقم 

كانت و يتمثل ف كتمان التصريح ف مال امتلك مصال من طرف الوظف ف أي مؤسسة 27و  26التأديبية ف الادتي 
تارية أو اقتصادية أو فلحية وكذا عدم تنفيذ الوظف للقرارات التعلقة بالنقل أو التعيي .

و الاص بتنظيم العلقات بي الدارة و الواطني فقد تعرض ف 1988جويلية  04الصادر ف 88-131أما الرسوم رقم 
إل تسي العلقة بي منه إل مالفة تتمثل ف قيام الوظف بأي عمل من شأنه أن يؤدي إل عرقلة الجراءات الادفة 40الادة 

الدارة و الواطن .
التضمن القانون الساسي العام للوظيفة العمومية فقد نص على 2006جويلية  15الؤرخ ف 06 -03أما بالنسبة للمر رقم 

من المر الذكر سالفا و قد 177جلة من الخطاء و أدرج نوع آخر منها أي الخطاء من الدرجة الرابعة ، بوجب الادة 
الخطاء من الدرجة الول على أنا 178عرفت من جهتها الادة 

كل على أنا 179كل إخلل بالنضباط العام يكن أن يس بالسب السن للمصال أما أخطاء الدرجة الثانية فعرفتها الادة 
العمال الؤدية إل الساس سهوا أو إهال بأمن الستخدمي أو أملك الدارة و كذا الخلل بالواجبات القانونية الساسية

ف تويل غي قانون للوثائق الدارية , إخفاء العلومات ذات الطابع 180الثالثة فتتمثل وفق نص الادة  ،أما أخطاء الدرجة
الهن الت من واجب الوظف تقديها خلل تأدية مهامه ,رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية ف إطار تأدية الهام الرتبطة

شخصية أو بوظيفته دون مبر مقبول,إفشاء أو ماولة إفشاء السرار الهنية و استعمال تهيزات أو أملك الدارة لغراض
 خارج عن الصلحة .لغراض
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

طبيعي أو ف الستفادة من امتيازات من أية طبيعة يقدمها للموظف شخص 181أما أخطاء الدرجة الرابعة فقد حددتا الادة 
معنوي مقابل تأديته خدمة ف إطار مارسة وظيفته ,ارتكاب أعمال عنف على أي شخص ف مكان العمل, التسبب عمدا ف
أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملك الؤسسة أو الدارة العمومية الت من شأنا الخلل بالسي السن للمصلحة, إتلف

وثائق إدارية قصد الساءة إل السي السن للمصلحة,تزوير الشهادات أو الؤهلت أو كل وثيقة سحت له بالتوظيف أو
من نفس المر أي 44و  43النصوص عليها ف الادتي  بالتقية ,المع بي الوظيفة الت يشغلها ونشاط مربح آخر ،غي تلك

والدبية أو الفنية. التعلقة بهنة التعليم و التكوين وإنتاج العمال العلمية
الفرع الثاني: تحديد الخطاء الوظيفية بالنظر إلى واجبات الموظف

لقد اتهت متلف النظم التأديبية إل تديد الخطاء الوظيفية بالنظر إل واجبات الوظف و هو ما ذهبت إليه
من القانون الساسي لعمال الؤسسات و الدارات 20الكمة العليا ف تعريفها السابق للخطاء و كذا الادة 

العامة على انه يتعرض الوظف إل عقوبة تأديبية إذا صدر منه أي إخلل بواجباته الهنية أو أي مساس صارخ
بالنضباط أو ارتكابه خطأ خلل مارسة مهامه أو بناسبة هذه المارسة .

بالوظيفة. و يكن تقسيم هذه الواجبات إل واجبات متعلقة بالطاعة، و أخرى تص أداء الوظيفة، و أخرى غي متعلقة مباشرة
للمساءلة فواجب الطاعة يعتب الجر الساس ف أداء الرفق لعماله و الخلل به يشكل خطا تأديب يكون فيه الوظف مل

لرؤساء لن طبيعة التأديبية و طاعة الرؤساء يرتب على الوظف التزامي أولما المتثال للوامر الرئاسية و الثان احتام الوظف
 الوظيفة العامة و ضرورة القيام بأعبائها ل تقق إل باستماع الوظف للوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أن رفض التعليمات الت يتلقاها من السلطات الشرفة عليه82-  302من الرسوم  71و التعليمات و قد اعتبت الادة 
لناز أشغال ترتبط بنصب عمله دون عذر مقبول مالفة تأديبية من الدرجة الثالثة .

سلب أرائه و لبد من الشارة إل أن تنفيذ الوظف للوامر الوجهة إليه من رؤسائه ل يعن بأي حال القضاء على شخصيته أو
 34فالوظف يستطيع مناقشة رئيسه فيما يراه يدم الرفق العام و يقق أداء مهامه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
51، ص  2002 د/مازن ليلو ماضي، الطاعة و حدودها ف الوظيفة العامة، دار الطبوعات الامعية، السكندرية، طبعة 34

الوجهة إليه يبقى مقصور على ما يتعلق بالعمل دون أن يتد إل خارجه كالياة الاصة للموظف كما أن تنفيذ الوظف للوامر
الخية تؤثر على أداء الوظف لعمله، فضل عن ذلك وجب أن يكون المر شرعي و هو ما ذهبت إليه إل إذا كانت هذه
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

و النضباط و من القانون الساسي العام للعامل الت نصت على ضرورة اح ترام القانون والحكام التنظيمية27الادة 
التعليمات السلمية.

عن تنفيذ أما الانب الخر من واجب الطاعة فهو احتام الرؤوس لرؤسائه أي تسكه باللياقة ف ماطبتهم وكذا عدم المتناع
أوامر الرئيس دون عذر مقبول .

إن الواجب الثان اللقى على عاتق الوظف العام و الذي يشكل الروج عنه خطأ يستوجب عقوبة تأديبية هو
 من 35احتام مواقيت العمل، و هذا الواجب تقتضيه ضرورة الافظة على استمرارية سي الرافق العامة و قد أشارت الادة

القانون الساسي العام للعامل أنه ف حالة تغيب الوظف عن عمله دون عذر مقبول أو إذن مسبق يتعرض إل عقوبات تأديبية
بالضافة إل الصم من الجر و إضافة إل ذلك فقد نص الشرع الزائري صراحة على واجب آخر يقع على الوظف و هو

ضرورة قيامه بالهام الوكلة إليه شخصيا و على أحسن وجه 
و يستثن من ذلك الوظف الفوض عمله لشخص آخر أي الذي 85 -59من الرسوم  23و هو ما يستنتج من نص الادة 

نقل صلحياته إل آخر ف إطار ما ينص و يسمح به القانون .
71و يضاف إل جانب هذه الخطاء النظور إليها من منطلق واجبات الوظف إفشاء السر الهن، و قد اخذ بوجب الادة 

وصف الطأ من الدرجة الثالثة و صنف كذلك لا له من أهية ف الافظة على الصلحة العامة أول و82-302من الرسوم 
معلومات خاصة بزميل له قصد سي الرفق ثانيا، ناهيك عن العقوبة النائية الت يكن أن يتعرض لا الوظف كونه استعمل

الساس بسمعته وكرامته.
عائقا أمام و لكن لذا الواجب حدود تقيده و تتمثل ف إحاطة الوظف النيابة بالنايات و النح الت ترتكب حت ل يكون

تقيق العدالة.
و فضل عن كل هذه الواجبات يقع على عاتق الوظف العام واجبات أخرى ليست لا علقة مباشرة بأداء العمل ولكن من

نشاط خاص من شأنه شأنا أن تعل مركزه متفق و هيبة الوظيفة العامة و سعتها، فقد منع الشرع الوظف العام من مارسة أي
أن يدر الربح باستثناء النشاطات العلمية و الثقافية و ذلك لا يقتضيه 
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 ،كما منع الوظف العام مهما كانت رتبته و ذلك من أن تكون له داخل أو خارج التاب85-59من مرسوم  24نص الادة 

الوطن أية مصلحة ف مؤسسة ذات طابع تاري أو صناعي أو فلحي مهما كانت تسمية هذه الؤسسة سواء كان ذلك بصفة

أو عمل خاص مربح أن أو غي مباشرة ،و قد فرض الشرع على الوظف واجب التصريح فيما إذا كان زوجه يارس مهنة مباشرة

للسلطة الختصة من اتاذ التدابي يوز داخل التاب الوطن أو خارجه مصال مالية أو صناعية أو تارية و ذلك حت يكن

نفس الرسوم الت اعتبت ف فقرتا الثالثة بأن من 26الكفيلة بالافظة على مصال الدمة عند القتضاء و هذا بنص الادة 

أوجب الشرع على الوظف و بغرض الفاظ على سعة عدم التصريح بالالت السابقة يعد خطأ تأديب من الدرجة الثالثة كما

.35الدارة اللتزام بواجب التحفظ و هو ما يعرف بالتزام الرص عن الدود الصرح با 

و عليه من خلل دراسة الطأ الوظيفي تبي لنا بأن الشرع يعرفه تارة من جهة التقني و من جهة أخرى يعرفه بالنظر إل

واجبات الوظف ، و التحديد الثان ف نظرنا هو القرب و الصوب والسبب ف ذلك أنه عندما يعلم طرف ما التزاماته فإنه

بالنتيجة يتوصل إل احتام حقوق الطرف الخر سواء كنا أمام علقة عامل بصاحب العمل، و لو أن البعض اعتب هذا الخي

عقد إذعان فيظل عقد متبادل اللتزامات و نفس الشيء بالنسبة للموظف الذي و لو ل تربطه العلقة الرئاسية برئيسه فيظل

عقد متبادل اللتزامات ، رضائي، طالا كان الوظف يعي ف منصبه بناءا على مسابقة ووفق شروط متوقفة ف الخي على رضا

الوظف.

ونشي كذلك إل أن دراسة هذه الخطاء تبقى على سبيل الثال ل الصر لعدم إمكانية تطبيق جيع الخطاء

التقديرية أيضا فقطاعات الوظيف العمومي تتلف من قطاع إل آخر و لكن يبقى للدارة دور ف تكييف الطأ و تبقى سلطتها

قائمة ما يعل تعسفها أمر متمل فهل يكون المر كذلك ف مال العقاب التأديب ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
181، ص  2004 د/ علي جعة مارب، التأديب الداري ف الوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الطبوعات الامعية، السكندرية، طبعة  35

العقوبات المترتبة عن الخطاء الوظيفية المطلب الثاني :
40



 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

أو توقيع تاوزها تثل العقوبات التأديبية جزاء اقتاف أخطاء تأديبية، و هي مددة على سبيل الصر حيث ل يكن للدارة
عقوبة أخرى غيها انطلقا من مبدأ ل عقوبة إل بنص على عكس الخطاء التأديبية الت ل يكن حصرها.

يدر بنا ويضع تديد الزاء التأديب لتقدير السلطة التأديبية بسب درجة جسامته، و قبل التطرق إل نظام العقوبات التأديبية
أول الشارة إل أهم البادئ الت تقوم عليها و التمثلة ف مبدأ شرعية العقوبة ، عدم رجعيتها

وكذا الساواة فيها.

الفرع الول : مبادئ العقوبة التأديبية

ومصلحة تكم العقوبة التأديبية ضوابط تبنتها متلف النظم التأديبية وضعت بدف التوفيق بي مصلحة الدارة كمرفق عام
الصر بواسطة نصوص الوظف الخطئ انطلقا من مبدأ شرعية العقوبة التأديبية والذي بقتضاه يتم تديد العقوبات على سبيل

وذلك بالنظر إل درجة خطورة الطأ، تشريعية أو تنظيمية تكون الدارة ملزمة باحتامها فتتقيد حريتها ف اختيار العقوبة اللئمة
بقولا : " يضع تديد العقوبة التأديبية 82-302من مرسوم 63وكذا الظروف الت أرتكب فيها و هو ما ذهبت إليه الـــادة 

الطبقة لدرجة خطورة الطأ 
و للظروف الخففة أو الغلظة الت أرتكب فيها و لدى مسؤولية العامل الدان و عواقب خطئــــــــــــــــــــــــــــه على النتاج 

عمالا." و للضرر الذي يلحق باليئة الستخدمة أو
بشيء من ويتفرع عن مبدأ شرعية الزاء التأديب مبدأ هام و هو التناسب بي الطأ و الزاء التتب عنه، و هو ما سنتناوله

التفصيل ف الطلب الثالث ،بالضافة إل مبدأ عدم جواز عقاب الخطئ عن ذات الفعل مرتي و هو ما يستنتج من نص الادة
من هذا 72إل  68ف الواد من  بقولا : " يتتب على الخطاء الهنية الختلفة النصوص عليها  82-302من مرسوم  75

الرسوم تطبيق إحدى العقوبات التأديبية و ضمن الدود التية ..."فعبارة إحدى العقوبات تفيد عدم جواز المع بي أكثر من
التأديبية من أهم البادئ الت تقوم عليها هذه الخية و إل تعرض القرار عقوبة ،كما يعتب مبدأ تسبيب القرار القاضي بالعقوبة

لللغاء .
و فضل عن ذلك فإن النتائج الت ترتبها العقوبة التأديبية ل يكون لا أثر على وضعية الوظف العام إل ابتداء

من تاريخ قرار الزاء التأديب و هو مناط مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية و الت ل تتد إل تاريخ سابق على
36ارتكاب الخالفة التأديبية 
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

كما أن فكرة الساواة ف العقوبة التأديبية تطرح نفسها باعتبارها من أهم مقومات الزاء التأديب كونا تتعلق بوظفي ل يب أن
 -302 82 ينظر إليهم باختلف وضعيتهم الجتماعية أو مسؤوليتهم وفقا لحكام الرسوم

كان النصب الذي يشغله"الذي ينص على انه يتعرض للعقوبات التأديبية و عند القتضاء للمتابعة الزائية مهما 

الفرع الثاني : تحديد العقوبات التأديبية
تأخذ العقوبات التأديبية السلطة على الوظف الذنب وصف العقوبات العنوية و أخرى ماسة بالوظيفـــة

حيث توجه الول ف صورة تنبيه أو إنذار و ف صورة لوم أو توبيخ، وبسايرة التشريعات الاصة بالوظيفة العامة ند أن الشرع
قد قسم العقوبات التأديبية إل ثلثة درجات تبعا لطورة الخطاء الرتكبة و قد نص على85- 59من مرسوم  124ف الادة 

سواء كان شفــوي أو كتابـي و يعرف العقوبات العنوية و اعتبها عقوبات من الدرجة الول و هي عقوبات أقل خطورة كالنذار
على انه مرد لفت نظر الوظف لا ارتكبه من مالفات.

37أما التوبيخ فهو عبارة عن لوم توجهه السلطة التأديبية بالطريق الرئاسي أو القضائي لرتكب الرية التأديبية 

هذه العقوبة وهو ل يمل دعوة الوظف إل سلوك أحسن بل يعد نوع من الجراءات التأديبية توقع عليه ،والصل أن تكون
ثلثة أيام. علنية غي أنه ل يزال مبدأ السرية هو القاعدة، بالضافة إل عقوبة اليقاف عن العمل من يوم واحد إل

أما عقوبات الدرجة الثانية فتتمثل ف اليقاف عن العمل من أربعة إل ثانية أيام وكذا شطب اسم الوظف من
الذي قد الدول الاص بالتقيات و هي عقوبة تس مزايا الوظيفة ، أما عقوبات الدرجة الثالثة فتمثلت ف النقل الجباري

النقل نوعي أي نقل يكون مكان أي نقل الوظف من مكان إل آخر ما يتتب عليه تغيي مال العمل و القامة و قد يكون
إجراء تأديب إذا كان بناءا على الوظف من وظيفة إل أخرى و لكن وجب أن يستوف كل الضمانات فل يعتب نقل الوظف

طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

106كمال رحاوي ، الرجع السابق ، ص د/  36 
263 د/علي جعة مارب ، الرجع السابق ، ص 37 

العقوبة و تدر إضافة إل عقوبة التنزيل من الرتبة و تعن تنزيل الوظف إل درجة أدن من الدرجة الت كان يشغلها وقت توقيع
الشارة أن التنزيل من الرتبة قد اعتبها الشرع تارة عقوبة من الدرجة الثالثة إذا كانت من درجة إل درجتي وعقوبة من الدرجة
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

التضمن القانون الساسي العام للوظيفة العامة ف تصنيف06- 03 الرابعة إذا كانت تنزيل إل رتبة سفلى و هو ما تضمنه أمر
بقولا : 163العقوبات التأديبية وفقا لنص الادة 

" تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الخطاء الرتكبة إل أربع درجات :
: التنبيه، النذار الكتاب، التوبيخ.الدرجة الولى
: التوقيف عن العمل من يوم إل ثلثة أيام، الشطب من قائمة التأهيل.الدرجة الثانية

 التوقيف عن العمل من أربع إل ثانية أيام، التنزيل من درجة إل درجتي، النقل الجباري.الدرجة الثالثة:
 التنزيل إل الرتبة السفلى مباشرة ، التسريح.الدرجة الرابعة :

بالضافة إل التسريح سواء مع الشعار السبق و التعويضات أو التسريح دون الشعار السبق و دون تعويضات.
و لكن الشرع منح من جهة أخرى للمؤسسات الدارية صلحية إنشاء عقوبات من الدرجة الول و الثانية

و هذا يكن أن يكون ف صال الوظف خاصة إذا كانت أقل من تلك الت وضعها الشرع.
القتف و هو ما و من خلل سلم العقوبات الذكور ند أن الشرع قد نص على كل عقوبة با يتماشى و درجة خطورة الذنب

 الطأ الرتكب. بييقودنا إل الديث عن فكرة التناسب بينها و

رقابة القضاء الداري على مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ الوظيفي.المطلب الثالث : 

يعتب مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع الطأ التأديب من أهم البادئ الت يستند إليها ف معرفــة مدى احتــــــــــــــــــــــــــرام
خطأ ف الدارة لبدأ الشروعية فيتعي على السلطة الرئاسية قبل توقع الزاء أن تقدر مدى ملئمته ومدى جسامة الفعل العتب

نظرها.
و يضع هذا البدأ لرقابة القضـــــــــــــــــــــاء الداري الذي يهدف إل خلق توازن بي مصلحة الوظف ومصلحة الدارة ف إطار

القانون.

الفرع الول: ماهية المبدأ
ويتفرع مبدأ التناسب عن مبدأ الشروعية ومفاده ارتباط السلطة التأديبية بضوابط الوظيفة العامة با تتضمنه من
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

حقوق و واجبات وتقدير ما إذا كان الوظف قد أخطا خطأ وظيفي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوق و الواجبات
 38 .الوظيفية دون غيها

الدارة و قد أخذت بذا البدأ معظم التشريعات التأديبية وذلك حفاظا على حقوق الوظف الذي قد يكون ضحية تعسفات
التأديبية وكذا وضع ذات الركز القوي ف العادلة و تقتضي عملية التناسب إتباع شروط معينة تتمثل ف القيام بتصنيف الخطاء

سلم للعقوبات التأديبية مع ضرورة الخذ بفكرة الدين القصـــى
39 .التأديب ،كما تتك للدارة فرصة اختيار العقوبة التأديبية الكثر ملئمة للخطأ القتف و الدن ف مال الزاء 

الفرع الثاني: رقابة القضاء الداري عليه
على الوظف حرة ف اختيار العقوبة الت تراها ملئمة 1966لقد كانت الدارة الزائرية ف ظل قانون الوظيف العمومي لسنة 

أن يفقد الدارة فعاليتها ف العام دون أن تضع لي رقابة من القضاء انطلقا من أن مبدأ التناسب بي العقوبة والطأ من شأنه
82-302الفاظ على حسن سي الرفق العام بانتظام و اطراد ،ولكن الشرع الزائري عدل عن هذا الوقف إثر صدور مرسوم 

منه على ثلث قيود 63فقيد الدارة عند اختيار العقوبة التأديبية بضوابط ل يكن لا بوجبها أن تتعداها ، و قد نصت الادة 
ارتكب فيها و الضرر الذي تسبب فيه. تتمثل ف : درجة خطورة الطأ ،الظروف الخففة أو الغلطة الت

الطعون كما أن القاضي الداري ف التشريعات القارنة أصبح يتدخل من جهته ف تقييم الوقائع الت بن عليها القرار التأديب
فيه ومدى تناسبها مع ما يتضمنه القرار من جزاء.

و (إن (عدم تناسب الزاء النهائي مع الخطاء الرتكبة (:وقد كرر القضاء الداري الزائري ف كثي من أحكامه عبارات مثل
.القاضي الداري مؤهل بتقدير ملئمة التدابي الأمور بها لتطلبات الوظيفة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34،ص  1997د/مدي مدحت النهري ، قواعد و إجراءات تأديب الوظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  38 

97 د/كمال رحاوي ، الرجع السابق ، ص  39

تشاء غي أن الواقع الذي نشهده غي ذلك ،كون الدارة كثيا ما تنفرد بتكييف الخطاء التأديبية و درجة خطورتا وتسلط ما
ناحية من العقوبات خاصة ف تديد العقوبات من الدرجة الول و الثانية و الت تفلت من رقابة القضاء عليها إل من

التسبيب، ففكرة السلطة العامة مازالت تعم الوسط الوظيفي . 
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

التضمن قانون الوظيفة العامة الديد قد تتحقق رقابة القضاء على مبدأ التناسب بصفة فعالة06- 03ولعل بصدور أمر 
إعطاء ضمانات بالنتيجة إلخاصة بإدراجه عقوبة جديدة ف سلم العقوبات التأديبية أل وهي عقوبة الدرجة الرابعة و التوجه 

أكثر للموظف مع خلق توازن بي مصلحتي الفرد من جهة والدولة من جهة أخرى .

إجراءات تأديب الموظف.المبحـــث الثاني : 
منح الشرع الزائري للهيئة الستخدمة أو مثلها الرخص له قانونا حق تسليط الزاء التأديـــــــــــــــــــــــــــــــــب على الوظف
و ذلك بإصدار قرار التأديب الذي ير بعدة مراحل أو خطوات تتبع منذ ارتكاب الوظف للخطأ التأديب حت

التحقيق إل توقيع الزاء عليه ،و هذا نظرا لا لقرار التأديب من صدى و تأثي على مركز الوظف ف الدولة بداية من إجراءات
متلف هذه الجراءات كما الداولة و القتاح و أخيا مرحلة اتاذ القرار أساس التابعة التأديبية وسنتع رض ف هذا البحث إل

يلي :
: مرحلة التحقيق.المطلب الول

البحث ف  تأت مرحلة40بعد تكيف الطأ الهنـــي من طرف الدارة على أنه من الدرجة الول أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة 
مدى إسناد الطأ الكيف برتكبه أي الوظف و بالتال التوصل إل إدانته أو براءته منه  و تكتسي هذه الرحلة أهية كبية كونا

تفصل بي التام و صدور القرار . 
الفرع الول: ماهية التحقيق

يتل التحقيق الانب الكب و الساسي من إجراءات التأديب لن الدف الساسي منه هو الكشف عــــــــــــــــــــــــــن
ما إذا شاب القيقة، و قد خول الشرع هذه الصلحية للدارة أي السلطة الرئاسية الت لا جانب من التقدير ف فتحه ف حالة

تقتضيه الصلحة العامة. ارتكاب الطأ غموض أو كانت الوقائع النسوبة إل الوظــف و ظروف ارتكابا مبهمة و ذلك وفقا لا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. التضمن القانون الساسي العام للوظيفة العامة 15/07/2006الؤرخ ف  03-06من أمر 163لادة ا 40

كما يعد التحقيق إجراء وقائي قبل البت النهائي ف أمر الوظف الذي ت إبعاده مؤقتا عن وظيفته حت يرى
الت تميه التحقيق بشأنه ف جو خال من التأثيات خاصة إذا كان الطأ القتف جسيما لذا فهو من أهم ضمانات الوظف

 41من العقوبة بجرد الشبهة أو التام الكاذب.
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

الساس بسمعة الوظف يفتض على الدارة عدم فتح تقيق إل إذا لذا و لقتضيات حسن سي الوظيفة و استقرارها و عدم
الطأ التأديب كونه يتسبب ف زعزعة مركزه حت  كانت هناك احتمالت قوية و معقولة لرتكاب

و إن كان مصيه الفظ .
الفرع الثاني: السلطة المختصة بالتحقيق

 59-85من مرسوم 130يسبق إجراء التحقيق توقيف الوظف تفظيا عن عمله و هو ما نصت عليه الادة 
على أن تسوى الت جاء فيها  " توقف السلطة الت لا صلحية التعيي فورا الوظف الذي ارتكب خطأ مهن من الدرجة الثالثة

التعويضات ذات الطابع وضعيته خلل شهرين من صدور مقرر توقيفه مع عدم تقاضيه أي راتب طوال مدة التوقيف عدا
العائلي "

جاء ف إحدى  حيثياته " حيث 42  1997/02/16و قد أقرت الغرفة الدارية بالكمة العليا هذا البدأ ف قرار لا بتاريخ: 
1993/09/21و لكن قضيته ل تفحص ال بتاريخ 10/ 04/ 1993حيث أن الستأنف قدم طعنا أمام اللجنة الولئية ف 

 الؤرخ59-85 الرسوم رقم من 130، أي خارج أجل الشهرين و ليس ستة أشهر كما تؤكد الدارة النصوص عليه ف الادة 
التعلق بالقانون الساسي النموذجي لوظفي الؤسسات والدارات العمومية أنه يتعي بالتال إلغاء القرار و28/03/1985ف 

التضمن عزل الستأنف مع جيع آثاره القانونية" 1993/11/06التصدي و الفصل من جديد إبطال القرر الؤرخ فالستأنف و بعد 
الشرع وهكذا فإن لسلطة التعيي أن تقوم بالجراءات اللزمة لتسوية وضعية الوظف الوقوف تفظيا خلل مدة زمنية حدد

نطاقها وهي مدة شهرين، فإذا ل يسفر التحقيق التأديب بشأن التابعة التأديبية عن ارتكاب الوظف للخطأ عاد الوظف إل
العائلية الت تول له ف تلك وظيفته و يعاد له كامل مرتبه بأثر رجعي يسري من تاريخ صدور قرار التوقيف باستثناء التعويضات

الفتة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

470 ، ص 1995 د/ ممد رفعت عبد الوهاب، د/ ماجد راغب اللو، مبادئ القانون الداري، دار الامعة الديدة، السكندرية، 41
159، ص  1997، المجلة القضائية، العدد الثان لسنة  148721ملف رقم   42

يسمح له و قد يرتكب الوظف خطأ يأخذ وصف الرية و هذا من شأنه أن يؤثر على مسار ه الهن و ميطه الوظيفي ما ل
البقاء ف الوظيفة و هنا يتعرض إل التوقيف أيضا كإجراء تفظي إل غاية ثبوت براءته .

3 /4أشهر على الكثر بقرر إبقاء جزء من الجر على أن ل يتجاوز  6وهنا يرفق مقرر التوقيف طوال مدة 
59-85 من مرسوم 131منه باستثناء النح العائلية الت يستفيد منها طوال مدة التوقيف وفق ما نصت عليه الادة 

46



 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

إل أن الفقرة الخية من نفس الادة ل تطبق على الوظف العام الذي ارتكب خطأ جسيم يكن أن ينجر عنه
تسريح من الدمة، و بعد أن أضاف التعديل الديد نوع من العقوبات ف السلم الاص با و هي العقوبة من

أنيط اتاذها للسلطة لت لا صلحية التعيي بعد أخذ الرأي اللزم للجنة 2/165الدرجة الرابعة بقتضى الادة 
القضية من الدارية التساوية العضاء الختصة التمعة كمجلس تأديب ،و قد خفض الشرع وفق هذا التعديل مدة الفصل ف

التعيي بالتقرير ابتداء تاريخ يوم و نفس الدة أيضا يطر فيها اللس التأديب من طرف السلطة الت لا صلحية 45شهرين إل 
نفسها السلطة الكلفة بالتحقيق أي السلطة معاينة الطأ ،واللحظ ف النظام التأديب الزائري أن السلطة الكلفة بالتأديب هي

خاصة إذا توصلت إل فصله. الرئاسية و هو ف نظرنا يعد مساس بالضمانات المنوحة للموظف

: مرحلة المداولة و القتراحالمطلب الثاني
اللحظات و وهذه الفتة ينصرف فيها اللس التأديب للتشاور بعد أن ينتهي من مرحلة الستجوابات و الستماع إل متلف

التدخلت الت تتعلق بالساءلة التأديبية و ملبساتا ، فيقتح العقوبـة الت يراها تتلءم و الطأ الرتكب الذي أحيل بوجبه
الوظف الذنب و هنا يبز دور اللجنة التساوية العضاء ف الوافقة أو عدم الوافقة على العقوبة ولكن مت يكون رأي هذه

الخية ملزم ؟
الفرع الول: إلزامية رأي لجنة الموظفين

إذا توصل التحقيق إل إن الوقائع الت نسبت للموظف تشكل خطورة لتبير تطبيق عقوبة من الدرجة الثالثة
 ملزمة بأخذ الرأي الوافق للجنة85-59من الرسوم  127كالتسريح مثل ، فإن السلطة صاحبة التعيي وفقا لنص الادة 

الوظف تقدم له التساوية العضاء و ذلك باستدعائها للنعقاد كمجلس للتأديب و حت يستطيع هذا الخي دراسة وضعية
هذه السلطة تقرير مكتوب ومفصل بالظر وف الت وقعت فيها الخطاء التأديبية 

يول للموظف الال على اللجنة التساوية العضاء التمعة ف ملس تأديب الطلع على ملفه فور الشروع بصورة شاملة ، و
من نفس الرسوم. 129إجراءات القضية وفق ما نصت عليه الادة  ف

التعلق بالوظيفة العامة أول تشريع نظم الوظيفة العامة ف الزائر و أطلق 1966الصادر ف يونيو  66-133و يعتب المر رقم 
85-59على ملس التأديب اسم اللجنة التساوية العضاء ف حي أطلق عليه مرسوم 

اختصاص اللجان التساوية العضاء و تشكيلها و تنظيمها بالضافة إل 84- 10تسمية لنة الوظفي، و قد حدد مرسوم 
الصادر ف 90-416أن الشرع الزائري قد أنشأ ملس الوظيفة العمومية التساوي العضاء بوجب الرسوم التنفيذي رقم 
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

تشريعية و تنظيمية تكم ف مال إعداد نصوصالريدة الرسية، العدد الول ،و أناطه بهمة تقدي الستشارات  22/12/1990
شروط العمل و علقاته ف الؤسسات و الدارات العمومية و تكييفها.

و أعضاء أما عن تشكيلة لنة الوظفي, هي تنعقد بصفتها ملس تأديب من عدد متساوي من مثلي الدارة و مثلي الوظفي
إضافيي يستخلفون العضاء التخلفي عن حضور الجتماعات.

و تنعقد هذه اللجنة الت اعتبها الشرع تارة كهيئة استشارية و تارة أخرى كمجلس تأديب باستدعاء من رؤسائها أو بناء على
السالف 84-10من الرسوم   13أعضائها الدائمي و هذا مرتي ف السنة على القل وفقا لنص الادة  \13 طلب كتاب من

الذكر بعد تديد تاريخ وساعة ومكان انعقاد الجتماع ،على أن يتم كل ذلك خلل الجال القانونية الددة بشهرين من تاريخ
صدور مقرر وقف الوظف العن ،و الرأي الذي يستقر 

على الوظف التأديب وجب أن يبلغ فورا إل السلطة التأديبية عن طريق رئيس اللس التأديب ليتم تطبيقه و يصوت عليه اللس
.43العام 

بإعادة إدماجه فأما إذا ل تتمع اللجنة ف هذا الجل أو ل تبلغ مقررها للموظف فإن الدارة الستخدمة تكون هنا ملزمة 
 .85-59من مرسوم 4/130منصبه مع إفادته بقوقه التمثلة ف تقاضي كامل مرتبه طبقا لنص الادة 

الفرع الثاني: عدم إلزامية رأي لجنة الموظفين
إذا أفضى التحقيق ف معطيات الساءلة التأديبية إل أن الوقائع النسوبة إل ال وظف تشكل خطا من الدرجة

تسبيب القرار الول و بالتال تطبيق عقوبة من نفس الدرجة، فإن الشرع الزائري ل يسند تسليط هذه العقوبة لهة معنية إل
أيام  4التأديب و ذلك مرده إل قلة أهيته الت يصل حدها القصى إل الوقف عن العمل لدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
143،برج الكيفان ،الزائر ،الطبعة الول ،ص د/سعيد مقدم ، أخلقيات الوظيفة العمومية ،شركة دار المة للطباعة و التجة و النشر و التوزيع  43

أما إذا كان الطأ الرتكب من الدرجة الثانية فإن تسليط العقوبة من نفس الدرجة ل يشتط فيها الشرع أي قيد و ل استشارة
و85- 59من مرسوم  1/126جهة معينة إل عرض السألة أمام اللجنة التساوية العضاء خلل مدة شهرين وفق نص الادة

هذا لبداء رأيها الستشاري دون اللزامي ، و ف هذا إهدار لقوق الوظف فإذا كان رأي اللجنة غي ملزم للدارة فيما يص
العقوبات من الدرجة الول فإن العقوبات من الدرجة الثانية لا من الهية والتأثي على مسار الوظف الهن و الت تصل حت

ف عرضها عليها دون أن يكون لا الرأي اللزم. إل الشطب من جدول التقية و ل نتمكن من معرفة السبب إذن
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 مرحلة اتخاذ القرارالمطلب الثالث:
و تعتب هذه الرحلة آخر مرحلة ف الجراءات التأديبية ،تعكس وجهة الدارة ف معاقبة الوظف تأديبيا شأنه

ف ذلك شأن العامل.
الفرع الول: شكل القرار
شكل  ند أن العقوبات التأديبية وجب أن تصدر ف59-85 من مرسوم 127 و 125،126من خلل استقرائنا للمواد 

قرار أو مقرر و ف كلتا الالتي وجب أن يكون مسبب خاصة إذا كانت العقوبة من الدرجة الثالثة بالضافة إل إلزامية أخذ
  03-06من أمر 170الرأي الطابق للجنة التساوية العضاء وفق نص الادة 

128التطرق إل بعض الوانب الاصة بشخصية الوظف العام و الوقائع النسوبة إليه ، و قد نصت الادة  و يتضمن التسبيب
لن  على اشتاط الوقائع الت يتضمنها و حصرتا ف الوقائع الادية الثابتة دون أن تنصب ف شكل معي59-85من مرسوم 

الشرع ل يشتط ف القرار أساس التابعة التأديبية أي شكل معي.
الفرع الثاني:تبليغ القرار للموظف

بعد إصدار القرار تقوم اللجنة الختصة بالتأديب بتبليغ القرار التأديب للموظف التهم و ذلك بصفة فردية طالا
بإتباع وسيلة كان قرار فردي ، و غالبا ما يكون برسالة مضمنة مع الشعار بالوصول لن السلطة الختصة بالتأديب غي ملزمة

ف إمكانية الحتجاج بذه القرارات مددة لتام التبليغ فيكفي علم الوظف بضمون القرار التأديب ، و الغرض من ذلك يكمن
سريان ميعاد دعوى اللغاء ضد القرارات من قبل الخاطبي با ، و لمكانية بداية سريان ميعاد التنظيم الداري و بداية

 التأديبية و هي تشكل ف مملها ضمانات بعد صدور قرار التأديب
و سنتطرق إل ذلك بشكل مفصل ف البحث الثالث.

 الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة العقوبة التأديبيةالمبحث الثالث :
علقة السلطة بالنظر إل قواني الوظيفة العامة الت مرت با الزائر ند أن الشرع أعطى الدارة حق تأديب الوظف انطلقا من

التأديبية سواء قبل أو بعد الرئاسية ، و لكن هذه الشروعية التأديبية قيدت بقيود تشكل ضمانات للموظف ف مواجهة العقوبة
صدور العقوبة التأديبية ، و أخرى ف م واجهة التسريح بصفة خاصة .

المطلب الول : الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبية
و يكن تقسيم الضمانات الت تسبق توقيع الزاء التأديب على الوظف توقيع على غرار ما رأيناه بالنسبة للعامل
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إل نوعي من الضمانات أخرى خاصة بالتحقيق و أخرى خاصة بالاكمة التأديبية .
الفرع الول : ضمانات التحقيق

الوظفي . من أهم ضمانات التحقيق حق إطلع الوظف على ملفه ، حق ف الستعانة بحامي و كذا إلزامية أخذ رأي لنة
أول : حق الطلع على الملف

لاكمته و يتفرع هذا الق عن حقوق الدفاع، و يعن إحاطة الوظف علما بميع الوراق التحقيقية الت تستخدم كأساس
الوظف با نسب إليه من  ، و قد نص الشرع الزائري على هذا الق متضمنا حق آخر مرتبط به و هو حق مواجهة 44تأديبيا 

 و هذه الواجهة تكن الوظف من التوقف على حقيقة التهمة السندة إليـــه.45مالفات 
كما خول الشرع للموظف و قبل تسليط العقوبة التأديبية عليه صلحيات إخطاره من قبل الدارة بذلك مهما كانت درجة

يوما على 15السلطة عليه، و ذلك باستدعائه بوجب رسالة موصى عليها مع وصل الستلم خلل مدة مددة ب  العقوبة
46قبل اجتماع اللجنة التساوية العضاء الت تنعقد ف ملس تأديب  القل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
327 د/ علي جعة مارب ، الرجع السابق ، ص  44 

85- 59من مرسوم  129 الادة  45
82-302مرسوم  64     الادة 
66-133أمر    57     الادة 

2003أفريل  12صادرة عن مديرية الوظيفة العمومية صادرة بتاريخ  5تعليمة رقم  46 

الستدعاء الذي يبي كما بينت التعليمة الصادرة عن مديرية الوظيفة العامة للسادة رؤساء مفتشية الوظيفة العمومية مشتملت
من 129فيه : مكان و تاريخ و ساعة جلسة اللس التأديب ، أسباب الستدعاء و كذا ضمانات الدفاع طبقا لنص الادة 

 مع تنبيه السلطة الت لا صلحيات التعيي أن تتخذ كافة  التدابي اللزمة بغية تكي الوظف من الطلع59-85 مرسوم
الرئيس السلمي حول الفعال النسوبة للموظف ، بطاقة على ملفه التأديب الذي يتضمن وفق نفس التعليمة الذكورة تقرير

القتضاء ، نتائج التحقيق الداري عند القتضاء ، تقرير السلطة الت العلومات خاصة بوضعية الوظف و سوابقه التأديبية عند
لا صلحية التعيي مرفقا باقتاح العقوبة .

و اللحظ أن التعليمة الذكورة قد حددت حق الطلع على اللف بتاريخ و مكان معي ، و قد جرت العادة
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فهل أن يكون الكان هو مقر عمل الدارة الذي يوجد فيه اللف الشخصي للموظف و لكن ماذا لو كان الوظف بالارج
هل يوز للموظف أيضا أ ن يطلع على ملف أكثر من مرة واحدة ؟ ترسل الدارة له اللف ؟ و

مؤقتة أو و ما هي سلطة الدارة ف قبول الطلع على اللف مرة أخرى ؟ و هل يؤول هذا الق إل الوظف العي بصفة
التبص ؟

إطار ينظم كل هذه السئلة ل يب عليها قانون الوظيفة العامة و ل التعليمة الذكورة و نؤكد ف هذا الال على ضرورة وضع
حق الطلع على اللف كونه ضمانة جوهرية ف حقوق الدفاع الكفول دستوريا .

و لكن هذا الق قد يتك ف نفس الوظف إبام بشأن ما نسب إليه من مالفات فيتوصل إل وجوب الستعانة
بحامي للدفاع عنه و هي ضمانة أخرى من ضمانات التحقيق تضاف إليه .

ثانيا : الستعانة بمحامي
الدافع إن حضور الامي مع الوظف الذنب يساعد هذا الخي على توضيح حقيقة ما اسند إليه من تم ،نظرا للام هذا

يعزز موقفه أمام بختلف السائل القانونية الت قد يهلها الوظف من جهة و يعله مطمئنا ف سي الجراءات التأديبية كما
الدارة الت تعتب الطرف القوي ف العادلة من جهة أخرى . 

وقد كفلت هذا الق أيضا التعليمة الذكورة بنصها على82- 302من مرسوم  65وقد نص الشرع على حق الدفاع ف الادة 
عبارة :" ضمانات الدفاع " با فيها حق الستعانة بحامي سواء ف مرحلة التحقيق أو الاكمة التأديبية ، غي أن الشرع ل

ينص صراحة على أن يكون الشخص الستعان به مامي ،و نص فقط

و ذلك بضوره أمام اللجنة التساوية العضاء 06- 03من قانون  168 على كلمة الدافع و أدرجه صراحة ف الادة 
مقبول لغيابه. الختصة كمجلس تأديب ف حالة غياب الوظف عن الثول شخصيا أمامها ، فهنا أجاز تثيله من قبل ليقدم مبر

ثالثا : استشارة لجنة الموظفين
فرأي اللجنة تعد الستشارة هنا ضمانة أخرى ف حالة ارتكاب الوظف خطأ من الدرجة الثالثة الت قد تنتهي به إل التسريح

الختصة بسلطة يكنه من دراسة وضعيته التأديبية بصفة دقيقة ، كما أن وجود ملس التأديب إل جانب السلطة الرئاسية
التأديب ضمانة من ضمانات التحقيق و الياد لمارسة التأديب ف الوظيفة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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 ، فتلتزم الدارة بالرأي الطابق47ضوابط تقيق الماية اللزمة للموظف العام النسوب إليه الخالفات التأديبية  و ضابط من
العليا ف اللجنة قبل تسليط العقوبة من الدرجة الثالثة تت طائلة إلغاء القرار ، و هو ما ذهبت إليه الغرفة الدارية بالكمة لذه

 بعد موافقة لنة 48اجتهادها القضائي التضمن مبدأ يتمثل ف أن السلطة هي الت لا صلحية تديد عقوبات الدرجة الثالثة 
لكن و حيث يستخلص من قضية"... 1997/01/05الوظفي ، وقد جاء ف إحدى حيثيات القرار الصادر عنها بتاريخ 

الال أن السيد ) ش . ع (كان مل تنزيل مقنع ف الرتبة تت غطاء النقل و أنه بصفه متصرفا إداريا كان يتمتع بصنف
 . 17/2حي أن صنف المي العام هو   ف17/5

و عليه يعي تأييد القرار الطعون فيه "حيث أنه ل يكن النطق بالتنزيل ف الرتبة إل بعد أخذ رأي لنة الوظفي 
الفرع الثاني : ضمانات المحاكمة التأديبية

أو بذكر السبب الذي من أهم الضمانات الساسية ف الاكمة التأديبية تسبيب القرار و مفاد هذه الضمانة قيام الدارة ببيان
 ، و هي ضمانة لا قبل أن تكون للموظف و ذلك حت تتمكن من دراسة قرارها التضمن49 استندت عليه ف اصدار قرارها

العقوبة التأديبية دراسة متأنية تحص فيها الوقائع بدقة، مبئة موقفها ف حالة الطعن بإلغاء القرار أمام الهة القضائية ، أما
تصرفات منبالنسبة للموظف الذنب فإن التسبيب يقنعه با نسب إليـــــــــه 

و إذا ل يقتنع فإنه يسلك طريق آخر للتظلم ف القرار الصادر ضده سواء كان التظلم إداري أو قضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

263ص  1984  د/عمار عوابدي ، مبدأ فكرة السلطة الرئاسية ، الؤسسة الوطنية للكتاب ، الزائر ، 47
101، ص  1997، المجلة القضائية ، العدد الول ، لسنة  115657  ملف رقم 48
179ص  2000/ ممد باهي أبو يونس ، الرقابة القضائية على شرعية الزاءات الدارية العامة ، دار الامعة الديدة للنشر، الزاريطة ، السكند رية ، طبعة  د49 

 ل تشتط بشأن إصدار العقوبة التأديبية من الدرجة الول و الثانية استشارة اللجنة التساويةأناو نلحظ أن الدارة و لو 
.العضاء، فإنا ل تستغن عن شرط تسبيب القرار التضمن إحدى هاتي العقوبتي 

يتعرض  للعقوبة التأديبيةالغي البرأن القرار الداري الذي  50  25/ 2005/10و قد اعتب ملس الدولة ف قرار له بتاريخ 
اكتفى بسرد الوقائع لللغاء و قد جاء ف إحدى حيثياته " لكن حيث أنه بالرجوع إل القرار مل الطعن يظهر من متواه انه

هذه التهم فوصل إل تسليط النسوبة للطاعن و التهم و الخالفات الهنية الوجهة له و الرد من طرف الوثق العن بالمر على
هذه العقوبة إذ أنه ل يناقش تاما التهم عقوبة التوبيخ ، و هذا دون تبير هذه العقوبة و دون أن يوضح كيف ت التوصل إل

إل طبيعة الطأ الهن الرتكب من طرف الوثق و النسوبة إليه و ما مدى ثبوتا ف حقه خاصة و أن الوثق يفندها بل ل يشر
تكييفه حسب القانون"
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الضمانات التأديبية بعد توقيع العقوبة التأديبية المطلب الثاني :
الضمانات تعد الضمانات القررة للموظف بعد صدور القرار التضمن العقوبة التأديبية بثابة الفرصة الخية له إذا ل تسعفه

لدى مصدر القرار أو القررة له طيلة مراحل الجراءات التأديبية السابقة ، و أهها حق التظلم من القرار الصادر ضده سواء
بالطعن القضائي ، و منه قسمنا رئيسه و هو ما يعرف بالتظلم الداري ،و كذا أمام الهة القضائية الختصة و هو ما يعرف

لدراسة الطعن القضائي . هذا الطلب إل فرعي الول نتناول فيه مسألة التظلم الداري أما الثان فخصصناه
الفرع الول : التظلم الداري

الختصة لفض حاول الفقه الداري تعريف التظلم الداري على انه " الطلب أو الشكوى الرفوع من متظلم إل السلطة الدارية
51خلف أو نزاع ناتج عن عمل قانون أو مادي أو إداري " 

قد أضر كما قصد به أيضا أن يقدم ذو الصلحة طلبا إل الهة الدارية الختصة يطلب منها النصاف من قرار أصدرته كان
بصلحته أو مس مركزه القانون على أن تعيد النظر فيه فتعدله أو تسحبه أو تلغيه أو تستبدل به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
233ص  2006، ملة ملس الدولة ، العدد الثامن ، سنة  27279  ملف رقم 50
62، ص  2001د/ رشيد خلوف ، قانون النازعات الدارية ، ديوان الطبوعات الامعية ، الزائر ،  51

 ، و قد خول الشرع طريق التظلم الداري للموظف52يتفق مع القانون و يتناسب مع الدف الذي صدر من أجله   غيه با
أناط الشرع ليئة و إل جانب ذلكقبل اللجوء إل القضاء عن طريق ثلثة أنواع منه فإما أن يكون تظلم ولئي ، أو تظلما رئاسيا 

إدارية خاصة يتظلم أيضا على مستواها ف القرارات التأديبيــة و تسمى لنة الطعن .
أول : التظلم الولئي

و يقصد به أن يتقدم الوظف صاحب الشأن إل مصدر القرار التأديب ذاته بشكوى يطلب منه فيها أن يعيد النظر ف القرار
الذي أصدره و ذلك بسحبه أو إلغاءه أو تعديله حسب السلطة الذي يلكها الرئيس الداري مصدر القرار ، فقد يعدل من

ضمنيا للتظلم . هذا الخي بصفة جزئية أو كليه وقد ل يرد أصل على طلب الوظف و منه يعد سكوته رفضا
ثانيا : التظلم الرئاسي

و يقصد به أن يتقدم الوظف بشكواه إل رئيس مصدر القرار التأديب الذي يتول بناء على السلطة الرئاسية إما
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سحب القرار أو إلغاءه أو تعديله با يعله مطابقا للقانون.
بالنظر لركز و الواقع أنه و لو لثل هذا التظلم من أهية ف إتاحة الال للدارة لراجعة ما قررته من عقوبة فإنه يبقى غي فعال

فإنه يلجأ إل الطعن الدارة كسلطة عامة و هيبتها و تعنتها ف بعض الحيان بإصرارها الدائم على عدم تغيي قراراتا الدارية
أمام لنة خاصة عمد إليها الشرع إعادة النظر ف قرارات الدارة .

ثالثا: التظلم أمام لجنة خاصة
لنة للطعن ف كل وزارة و ف كل ولية والؤسسات العمومية تتص85- 58من الرسوم  13استحدث الشرع بوجب الادة 

اختصاصاتا و تشكيلها و ف الجراءات التأديبية التية : "ل سيما التسريح و التنزيل و النقل الجباري على أن تدد برسوم
تنظيمها و عملها..."

من مرسوم 24و تتكون هذه اللجنة من أعضاء يثلون الوظفي و أعضاء يثلون الدارة بصفة متساوية و قد نصت الادة 
على اختصاصاتا الددة بالنظر ف القرارات التضمنة عقوبات الدرجة الثالثة و كذلك فيما يص الحالة على 10-84

التضمنة التقاعد التلقائي و ننوه ف هذا الال إل أن التظلم الداري جائز فقط ف القرارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49ص  1989 د/ هاشم حدي عيسى، النظام القانون للتظلم الداري – دراسة مقارنة – رسالة ماجستي، كلية القانون، جامعة بغداد،  52

أن كانت مدة  و ذلك ف أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار بعد53العق وبات من الدرجة الثالثة و الرابعة 
إل خطورة التصرف يوما بالنسبة للقرارات التضمنة العقوبات من الدرجة الثالثة و نرى أن هذا مرده 15الطعن مددة ب 

العقوبات من الدرجتي الول و الرتكب الذي يصل حت إل النقل الجباري و التسريح الذي يس بركز الوظف أما باقي
.54العن الثانية فقد خول اتاذ قرار العقوبة مبنيا أثره التمثل ف مو كل أثر للعقوبة من اللف

القتف و نتساءل عن الدف من رد العتبار النصوص عليه ف التعديل الديد لقانون الوظيفة العامة ،طالا ل ينح للموظف
من الدرجة الثالثة و لطأ من الدرجتي الول و الثانية ف أحقيته للطعن الداري حت و لو كانت قليلة الهية بالنسبة للخطاء

الرابعة فيبقى لا أثر و مساس بركز الوظف.
كما ند أن الشرع ف التعديل الخي ل يتدارك بعض النقائص، فمن جهة نص على وصف آخر للعقوبات

بسيها و أي العقوبات من الدرجة الرابعة دون أن يعيد النظر ف اختصاصات لنة الطعن الت يب أن ينص القانون التعلق
تنظيمها على هذا النوع من العقوبات .
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نص على وجوب أن يتقدم الوظف بتظلمه إل اللجنة الختصة84- 10و من جهة أخرى ند أن الرسوم 
قد حددها بشهر واحد من تاريخ التبليغ ،  و الدير 06- 03يوما من تاريخ تبليغه، ف حي أن أمر  15ف مهلة ل تتعدى 

 يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية كما  أن للجنة الطعن البقاء84-10بالذكر أن التظلم أمام لنة الطعن الدثة بوجب الرسوم 
اللجنة سلطة تشديد العقوبة ؟ على العقوبة التأديبية أو تعديلها أو سحبها ، و لكن السؤال يطرح فيما إذا كانت لذه

آخر ، أما و الواب هو أنه ل يوجد نص صريح يول للجنة التظلم مثل هذه السلطة إل إذا تقدمت السلطة الرئاسية بتظلم
أو عدم التناسب بي فما يص تفيف العقوبة التأديبية أو سحبها فل يتحقق إل ف حالة الطأ الفاضح ف تطبيق القانون

.55  الطأ و العقوبة أو انعدام التحقيق الداري الكم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
06-03أمر 175الادة  53 
06-03أمر  176 الادة 54 
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و من بينها أن يكون و باعتبار التظلم الداري آخر مرحلة ف الضمانات الدارية وجب أن يتوفر على شروط حت يعتد به
التظلم من قرار ولئي ، صدر عن الهة الدارية الت قدم لا أو من جهة إدارية تابعة لا رئاسيا و أن يكون التظلم صريح فيما

و معانيه على ذلك، فإذا اقتصر التظلم على مرد يهدف إليه من تعديل أو سحب أو إلغاء القــرار الداري بيث تدل عباراته
التظلم تأخي التنفيذ فإنه ل يتتب أثره. معرفة السباب الت دفعت الدارة إل إصداره أو طلب

الفرع الثاني: الطعن القضائي
إلغاءه إذا بعد أن يستنفذ الوظف الضمانات الدارية ل يبقى أمامه سوى اللجوء إل القضاء للطعن ف القرار التأديب بدف

كان غي مشروع .
والواقع أن اللجوء إل القضاء يبت الثقة ف نفس الوظف، و الت ل تتحقق إل إذا ترك النزاع للدارة لتفصل فيه بنفسها خاصة

تتميز به السلطات القضائية من أمام رفضها كمصدره للقرار العتاف بالطأ، كما أن رقابة القضاء تعد من أنع أنواع الرقابة لا
الجراءات الدقيقة الكمة الت تتبع أمامها استقلل كاف عن الدارة، و عدم النياز، فضل عن خبتـــا و تصصها القانون و

و حجية الحكام الت تصدرها.
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على و حق الوظف ف اللجوء إل القضاء يكون بواسطة وسيلة فنية تعرف بدعوى اللغاء الت تعتب من أهم وسائل الرقابة
أعمال الدارة العامة كما تضمن من ناحية أخرى حاية الوظفي العامي ف مواجهة عدم شرعية أعمال السلطة الدارية الرئاسية

، حيث تقضي رقابة اللغاء على القرارات الدارية الغي الشروعة بأثر رجعـــــــــــــــــــــي 
 56و كأنا ل توجد إطلقا 

فقد استخدمت هرمي قضائيي 1996دستور  152و لن الزائر تبنت نظام ازدواجية القضاء وفق الادة 
هرم للقضاء العادي تعلوه الكمة العليا و تتوسطه الالس القضائية و قاعدته الاكم البتدائية ،و هرم للقضاء

لذا فإن دعوى اللغاء ترفع أمام القضاء الداري وفقا 57الداري يعلوه ملس الدولة و قاعدته الاكم الدارية 
 حيث ترفع أمام01-98من قانون  9من قانون الجراءات الدنية و الادة  7للوضاع النصوص عليها بالادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
244،ص  1970د/ طعيمة الرف ،رقابة القضاء لعمال الدارة العامة ، القاهر ة، مكتبة القاهرة الديثة ،  56 
  52الطبعة الول ، دار ريانة ، الزائر ، ص  1962- 2000عمار بوضياف ، القضاء الداري الزائري ، نظام الوحدة و الزدواجية ، د/ 57 

صادرة  ملس الدولة إذا تعلق المر بقرارات صادرة عن اليئات الركزية و أمام الاكم الدارية الهوية إذا تعلق المر بقرارات
عن الولة و أمام الاكم الدارية إذا تعلق المر بالقرارات الصادرة عن باقي اليئات و الؤسسات الدارية ، ويشتط القانون و
القضاء الداري لقبول دعوى اللغاء شروط شكلية و أخرى موضوعية فأما عن الشروط الشكلية أو كما تسمى بشروط القبول

أي الذي يصدر بالرادة النفردة للدارة قصد إحداث أثر على ا لركز فتتطلب أن تنصب دعوى اللغاء على قرار إداري نائي
القانون للموظف سواء بقصد تعديله أو إلغائه 

الهة بالضافة إل شرط التظلم الداري السبق و الذي يعن أن يقدم الوظف تظلمه من القرار أمام الهة الت تعلو مباشرة
مصدرة القرار و ف حالة عدم وجودها فإنه يرفع أمام الهة مصدره القرار ذاته ، و هذا الشرط يعتب جوهري لقبول كافة

/ 1990 الؤرخ ف 90-23بوجب قانون 1966الدعاوى الدارية، و لكن منذ تعديل قانون الجراءات الدنية الصادر ف 
الشكلية لقبول الدعوى الدارية أمام ل يعد يشتط التظلم الداري السبق على القرارات الدارية شرط من الشروط18/ 08

الاكم الدارية .
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شهرين وفق كما يتعي على الوظف العن أن يرفع الطعن أمام ملس الدولة إذا كان القرار التأديب صادر عن هيئة مركزية خلل
من قانون الجراءات الدنية و تسري الدة من تاريخ تبليغ الوظف بالقرار التأديب الصادر ف حقه 275ما نصت عليه الادة 

278.طبقا للمادة 
هاته الدة اعتب سكوت الدارة طيلة 279أشهر فإنه طبقا لنص الادة  3أما ف حالة سكوت الدارة عن الرد عن التظلم طيلة 

مهلة ثلثة أشهر أي بثابة رفض ضمن مع بقاء حق الوظف ف اللجوء إل القضاء خلل نفس الجل أي شهرين من انتهاء
من تاريخ الرفض .

الطعن على من قانون الجراءات الدنية فإن مدة 7أما إذا كان القرار التأديب صادر عن إحدى اليئات النصوص عليها بالادة 
أشهر من تاريخ  4مستوى الغرفة الدارية لدى الالس و الغرف الهوية أي الاكم الدارية الت ل تنصب بعد تسري خلل

مكرر من قانون الجراءات الدنية ، أما بالنسبة للشروط الوضوعية 169تبليغ القرار الطعون فيه أو نشره وفقا لنص الادة 
لدعوى اللغاء و الت تعرف بأنا حالت أو عيوب القرار الداري فتتمثل ف:

- عيب انعدام السبب: ويعن ذلك أن تدعي السلطة الدارية وقائع مادية أو قانونية و تبن عليها قرارها خلفا للواقع و دون
سبب معلوم.  

-عيب عدم الختصاص : و يتحقق هذا العيب ف حالة صدور قرار تأديب عن سلطات غي متصة أي الت لا

.صلحية التعيي و من دون تفويض من هاته الخية
 و مفاد الول .السيم و يأخذ عيب عدم الختصاص مظهران يتمثلن ف عيب عدم الختصاص البسيط و عيب عدم الختصاص

اختصاص سلطة إدارية مركزية أخرى. اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات بعضها البعض كاعتداء سلطة إدارية مركزية على
أما الثان فيتمثل ف اعتداء سلطة قضائية أو تشريعية على اختصاصات السلطة الدارية.

-عيب الشكل : قد يشوب القرار التأديب عيب شكلي فإذا كان هذا العيب جوهريا تعرض القرار لللغاء مثل
التساوية عدم احتام استشارة جهة معنية حت و لو ل تكن الدارة ملزمة برأيها و يتعلق المر – كما رأينا – بالنسبة للجنة

اللف ، وضمانة الدفاع العضاء – لا لا ضمانات للموظف خلل مراحل الجراءات التأديبية - بالضافة إل الطلع على
عن الوظف الذنب أثناء الاكمة التأديبية .

منحت له غي الذي من أجله أخر -عيب النراف بالسلطة: و يعرف على أنه استعمال رجل الدارة سلطاته لتحقيق غرض 
 58هذه السلطة 
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كما ف و يظهر عيب النراف بالسلطة بوضوح ف حالة ما إذا ترك للدارة حرية تقدير ملئمة إصدار القرار أو عدم إصداره
حالة إصدار عقوبات من الدرجة الول و الثانية.

و هذا العيب يتحقق بصفة عامة إذا كان الدف من إصدار القرار التأديب هو تقيق غرض غي الغرض التأديب
آخر أو الذي خصص من أجله أي لتحقيق غاية بعيدة عن الصلحة العامة كتسريح الوظف بقصد إخلء الوظيفة لتعيي

إصدار قرار بقصد النتقام من الوظف ، أو لكونه ينتمي لزب ما.
-عيب السبب: و يقصد به أن تتكون السباب الواقعية أو القانونية الت دفعت الدارة إل اتاذ قرار معي

59والت تدعيها الدارة أو يكشف عنها ملس الدولة غي موجودة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
129ص  1994ري ، ديوان الطبوعات الامعية ، الزائر ، الطبعة الثالثة ، ــــد/  عوابدي عمار، عملية الرقابة القضائية على أعمال الدارة العامة ف النظام الزائ 58 

355 د/ علي جعة مارب ، الرجع السابق ، ص  59

و من ثة فإن الرقابة القضائية على أعمال الدارة تتجسد ف حق الطعن الخول للموظف ف قراراتها التأديبية
للمواطني و يتحقق من خلل بث مشروعية أعمالا أو عدم مشروعيتها، فيحكم بإلغائها با يكفل أحد الضمانات الساسية

عامة و الوظفي خاصة داخل الدولة القانونية و التمثل ف خضوع الدارة لبدأ الشروعية. 

: الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة قرار التسريح.المطلب الثالث
إن الدف من إقامة دعوى اللغاء هو الصول على حكم بإلغاء القرار التأديب الشوب بعيب من عيوب
الشروعية وكنتيجة لرفع هذه الدعوى هو صدور حكم سواء برفضها و تأييد القرار الطعون فيه التضمن

عقوبة التسريح أو إلغاءه.
و حيث سنتناول ف هذا الطلب الضمانات المنوحة للموظف السرح تأديبيا و الصادر ف حقه حكم بإلغاء قرار التسريح

التمثلة ف إعادة الدماج و كذا التعويض .
الفرع الول: حق الموظف في إعادة إدماجه

و من أخذ الشرع الزائري بفكرة إعادة إدماج الوظف الفصول بصفة غي مشروعة إل منصب وظيفة شأنه شأن العامل ،
ف قضية 60 2000/02/14 تطبيقات القضاء الداري القرار الصادر عن ملس الدولة بتاريخ 
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. بوحالة نبيل ضد بلدية المعة بن حبيي ولية جيجل 
الوظفي كما نص القانون الفرنسي على حق الوظف ف الرتب حيث ألزم الدارة بتطبيق أحكام القضاء الاصة بإعادة إدماج

61أية عقوبة  و تعويضهم عن الجور الت خصمت منهم دون وجه حق ،و ذلك بأثر رجعي كأن ل يصدر ضد الوظف

الفرع الثاني: حق الموظف في التعويض
للموظف الق ف التعويض عن الضرار الت قد تلحقه خلل الفتة الواقعة فيما بي صدور القرار غي الشروع

بتسريه و بي صدور القرار القاضي بإلغائه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (قرار غي منشور).152، فهرس رقم  197882 ملف رقم  60
.171كمال رحاوي ، الرجع السابق، ص د/ 61

و يكون تعويض الوظف عن الضرار الت أصابته من جراء قرار التسريح غي الشروع بناء على طلبه و من تطبيقات القضاء
 ف قضية مركز التكوين الهن و التمهي ببابور05/02/2001الداري ف هذا الال القرار الصادر عن ملس الدولة بتاريخ 

ولية سطيف ضد منيف لضر و من معه و الت تتلخص وقائعها ف أنه بوجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط ملس الدولة
عن 1998/07/13القرار الصادر بتاريخ ) C.F.P.A( استأنف مدير التكوين الهن و التمهي 1998/ 17/11بتاريخ 

الغرفة الدارية بجلس قضاء سطيف و الذي يأمر بإعادة إدماج السيد منيف لضر بن كحل ف منصب عمله كأستاذ مع دفع
رواتبه.

و تضمن هذا القرار تأييد القرار الستأنف مبدئيا و تعديل له التصريح با يلي:
- انه ل يتعي دفع الرواتب

دج سبيل التعويض . 100.000.00- الكم على الركز الستأنف بدفع مبلغ 
و تدر الشارة انه قد حددت كيفيات إعادة إدماج أو تعويض فئة من العمال و هم الشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات

مارس 27 الؤرخ ف 124 - 06مإدارية للتسريح من العمل بسبب الفعال التصلة بالأساة الوطنية بوجب الرسوم الرئاسي رق
كل مستخدم آخر عمومي أو خاص الذي تطبق أحكامه على أجراء الؤسسات و الدارات العمومية وكذا على أجراء 2006

62
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التصلة حيث نصت الادة الثانية منه على أحقية كل شخص كان مل إجراءات إدا رية للتسريح من العمل بسبب الفعال
الغرض على بالأساة الوطنية أن يقدم طلب إعادة إدماجه ف عال الشغل أو طلب تعويض ،و ذلك أمام لنة أنشأت لذا

مستوى الولية و ذلك ف أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا الرسوم .
بالتشغيل  من الوال أو المي العام للولية رئيسا بعضوية أمي الزينة للولية ، مثل الوزارة الكلفة63و تتشكل هذه اللجنة 

الوطن للضمان والتضامن الوطن ، مثل الديرية العامة للوظيفة العمومية ، مثل مصال مفتشية العمل ، مثل الصندوق
الجتماعي ، مثل عن الدرك الوطن ، مثل عن المن الوطن و مامي .

أما عن الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب فهي : قرار التسريح ، كشف الراتب لخر أجر كان يتقاضاه العن
ف  و تفصل اللجنة ف الطلب64وثيقة أخرى تثبت أن التسريح من العمل قد ت بسبب الفعال التصلة بالأساة الوطنية   و أي

مدة أقصاها ثلثة أشهر تسري من تاريخ إيداعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19، العدد  2006، الريدة الرسية لسنة  2006مارس  27مؤرخ ف 06- 124   مرسوم رئاسي رقم62
    124-06من الرسوم الرئاسي  3الادة 63 
06124 -من الرسوم الرئاسي 5 الادة 64 

شخص كما أناط الرسوم بذه اللجنة صلحية القيام بأي إجراء تقيق تراه لزما ، ساع رأي العن و مثل الستخدم أو أي
آخر ترى فائدة ف ساعه .

كما يتعي على اللجنة و قبل الفصل ف طلب إعادة الدماج أو التعويض أن تثبت أن العن كان يارس عمل 
بوجب شهادة عمل أو أي وثيقة أخرى تثبت السنوات الت عمل خللا ، شهادة تثبت انتسابه إل الصندوق الوطن و ذلك

أو ف للضمان الجتماعي ،و ف حالة ال وافقة على إعادة الدماج فإن هذه العملية تتم بالنسبة للموظفي ف الرتبة الصلية
الجراء الخرين ف  أما بالنسبة لفئة65رتبة ماثلة لا أو ف منصب عمل آخر بديل تابع للدارة الصلية أو ف أي إدارة أخرى 

أي أثر مال رجعي بالنسبة للفتة منصب العمل الذي كان يشغله العن قبل تسريه أو ف أي منصب آخر بديل مع عدم ترتب
الت ل يعمل فيها العن.

حالة و ف حالة التعويض ، فإن اللجنة تنحه للمعن بناء على طلبه أو بسبب رفضه منصب العمل العروض عليه أو ف
أو عقلي يول استحالة إعادة إدماجه ل سيما إذا حلت اليئة أو الؤسسة الت كان يعمل با أو كان ف حالة عجز جسدي

كان يتقاضاه العن قبل دون مارسة نشاطاته الهنية من جديد ، و تعتمد اللجنة ف حساب التعويض على أساس الجر الذي
بالمر و اليئة الستخدمة و الدير يوما إل العن 15 ، و تعتب قرارات اللجنة سندات تنفيذية بجرد تبليغها خلل 66تسريه 
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العن بالمر و الدير الولئي الذي يثل الوزير الولئي الذي يثل الوزير الكلف بالتضامن الوطن بالنسبة لقرار إعادة الدماج إل
و قرارات اللجنة غي67الستخدمة بالنسبة لقرار الرفض  الكلف بالتضامن الوطن بالنسبة لقرار التعويض العن بالمر و اليئة

68قابلة لي طعن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-124 06من الرسوم الرئاسي 9الادة  65
06-124من الرسوم الرئاسي  14الادة  66
06-124من الرسوم الرئاسي  19الادة  67
06-124من الرسوم الرئاسي  18الادة  68
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 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

نلص من هذه الدراسة إل أن التأديب يافظ فعل على استقرار العامل أو الوظف لن كل من صاحب
مرة أخرى العمل و الدارة يعملن دائما على معاقبتهما على الطأ الرتكب مهما كانت بساطته ، كما اعتب ارتكاب الطأ

الوظف. يؤدي إل عقوبة أكب درجة من الول و ف هذا نوع من التقوي و إصلح السلوك غي السوي للعامل أو
و قد أجسن الشرع حينما أحال مهمة تديد الخطاء التأديبية على النظام الداخلي لكل مؤسسة مستخدمة

 و هذا يعد نتيجة من النتائج السياسية و القتصادية الت عرفتها الزائر ف مال عال الشغل الذي بعد أن كان متأثرا
باليدولوجية الشتاكية أصبح تت وطأة التوجه الليبال و ظهور نظام اقتصاد السوق و نظام استقللية الؤسسات، و هو ما

ف 90-11التضمن القانون الساسي النموذجي لعمال الؤسسات و الدارات العمومية و قانون  59-85كرسه مرسوم 
تنظيم علقة العمل الت تربط بي العامل و الهة الستخدمة و خصوصا ف الال التأديب . 

من العامل غي أن الشرع و لو أنه قيد صاحب العمل و الدارة بإلزامية إتباع إجراءات معنية قبل توقيع العقوبة التأديبية على كل
التحقيق. أو الوظف، لكنها تبقى ضمانات غي كافية للحماية التأديبية خاصة و أن جهة التهام هي نفسها جهة

62



 أفنظمة التأفديب ف التشيـع الزائري (علقة العمــــــــل و الوظيفة العامـــــة)- دراسة مقارنـة-

و بناسبة الديث عن الجراءات التأديبية فقد رأينا كيف أن الشرع ل ينظمها بصفة واضحة خاصة مع التعديل الذي جاء به
-85التضمن القانون الساسي العام للوظيفة العامة الذي كان ينتظر منه تدارك الخطاء الت وقع فيها مرسوم  03-06أمر
 و ل يضف إل نوع لخر من الخطاء و العقوبات أي أخطاء الدرجة الرابعة تت غطاء إعطاء ضمانات للموظف و الت59

الجراءات التأديبية و يعلها مسايرة للتعديل الذي بقيت فيها الدارة متعسفة ف جيع الالت ،و ننتظر من الشرع أن يوضح
ينص على إجراء تأديب ما و ذلك لن الجراءات التأديبية جاء به و يبي لنا مفهوم التنظيم الذي ييل إليه ف كل مرة عندما

من عدمها. هي لب النظام التأديب و الرآة الت تعكس فعاليته

"قائمة المراجــــــــــــــــــــــــــع"
ةالمراجع القانونيــ :
. التضمن قانون الجراءات الدنية  1966/06/08  الؤرخ ف66-154أمر -
 ف الؤرخ ف06-23 العدل و التمم بالقانون   1966/06/08التضمن قانون العقوبات الؤرخ 156-66أمر -

 2006ديسمب  20
08/06/1966التضمن القانون الساسي العام للوظيفة العمومية الصادر ف  133-66أمر -
. 05/08/1978التضمن القانون الساسي العام للعامل الؤرخ ف: 12-78قانون -
 الاص بكيفيات تطبيق الحكام التشريعية الاصة بعلقات العمل الفردية302-82الرسوم  -

01/09/1982         الؤرخ ف 
الدد لختصاصات اللجان التساوية العضاء تشكيلها و تنظيمها 10-84مرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم -

14/01/1984الؤرخ ف 
التضمن القانون الساسي النموذجي لعمال الؤسسات و الدارات العمومية  59-85الرسوم -

23/03/1985الؤرخ ف  
 التعلق بفتشية العمل . 06/02/1990الؤرخ ف  06-90قانون -
 التعلق بتسوية النزاعات الفردية ف العمل. 06/02/1990 الؤرخ ف 04-90قانون -
.29-91 التعلق بعلقات العمل العدل و التمم بالقانون21/04/1990الؤرخ ف  11 -90قانون-
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التعلق باختصاصات ملس الدولة، تنظيمه و عمله. 1998 /30/05 الؤرخ ف 01-98قانون -
التعلق بالاكم الدارية. 1998 /30/05 الؤرخ ف 02-98قانون  -
الدد لكيفيات إعادة إدماج أو تعويض  2006مارس  27الؤرخ ف  124-06مرسوم رئاسي رقم -

       الشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الفعال التصلة بالأساة الوطنية.
التضمن القانون الساسي العام للوظيفة العامة .  2006جويلية  15 الؤرخ ف 03-06أمر -
الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي و الوجهة للسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العامة الؤرخة ف 05تعليمة رقم -

.59-85من مرسوم  131و  130 الدد لكيفيات تطبيق الادتي 04/12/ 2004
النظام الداخلي لشركة أوراسكوم تيليكوم الزائر ، مودع لدى أمانة ضبط مكمة اللفة بتاريخ-

 .02/2006 تت رقم 07/02/2006

* المراجع الفقهية :
1986-  د/ أحد بوضياف ، الرية التأديبية للموظف العام ف الزائر ، الؤسسة الوطنية للكتاب ، الزائر 
2002-  د/ أحية سليمان، التنظيم القانون لعلقات العمل ف التشريع الزائري، ديوان الطبوعات الامعية، طبعة 

2005بلعروسي أحد تيجان ، وابل رشيد ، قانون الوظيف العمومي ، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع طبعة- 
2005-  بن صاري ياسي ، التسريح التأديب ف تشريع العمل الزائري ، دار هومة ، طبعة 
2001- د/ رشيد خلوف ، قانون النازعات الدارية ، ديوان الطبوعات الامعية ، الزائر ، 
1984- عوابدي عمار ، مبدأ فكرة السلطة الرئاسية ، الؤسسة الوطنية للكتاب ، الزائر ، 

- عوابدي عمار ، عملية الرقابة القضائية على أعمال الدارة العامة ف النظام الزائري ، ديوان الطبوعات
1994   الامعية ، الزائر ، الطبعة الثالثة ، 

، دار ريانة الزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 1962-د/عمار بوضياف ، القضاء الداري الزائري ، نظام الوحدة و الزدواجية 
.2000   الطبعة الول 

2003 - عبد السلم ذيب، قانون العمل و التحولت القتصادية ، دار القصبة للنشر 
-  د/علي.  2004د/علي جعة مارب، التأديب الداري ف الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الطبوعات الامعية، السكندرية طبعة -  

عوض حسن ، الفصل التأديب ف قانون العمل "دراسة مقارنة" دار الثقافة و الطباعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و النشر
1975    و التوزيع، القاهرة 

2001-  سعيد طربيت ، سلطة الستخدم ف تسريح العامل تأديبيا ، ديوان الطبوعات الامعية ، طبعة 
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-  سعيد مقدم، أخلقيات الوظيفة العامة، شركة دار المة للطباعة و التجة و النشر و التوزيع ، برج الكيفان
   الطبعة الول .

1970- د/ طعيمة الرف، رقابة القضاء لعمال الدارة العامة ، القاهرة ، 
2004- كمال رحاوي ، تأديب الوظف العام ف القانون الزائري ، دار هومة ، طبعة 

2002- د/ مازن ليلو راضي، الطاعة و حدودها ف الوظيفة العامة، دار الطبوعات الامعية، السكندرية 
1997- د/مدي مدحت النهري، قواعد و إجراءات تأديب الوظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة 

- د/ممد باهي أبو يونس ، الرقابة القضائية على شرعية الزاءات الدارية العامة ، دار الامعة الديدة للنشر
2000   الزاريطة ، السكندرية ، طبعة 

- د/ممد رفعت عبد الوهاب، د/ راغب ماجد اللو، مبادئ القانون الداري، دار الامعة الديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
2004السكندرية، طبعة 

1976مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدافها ، دراسة مقارنة ، مطابع اليئة الصرية العامة للكتاب - 
1989حدي عيسى، النظام القانون للتنظيم الداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستي، كلية القوق بغداد - د/هاشم 

المجلت القضائية :
1990- المجلة القضائية، العدد الول لسنة 
1997- المجلة القضائية، العدد الول لسنة 
1997- المجلة القضائية، العدد الثان لسنة 
2001- المجلة القضائية، العدد الثان لسنة 

2004- ملة الكمة العليا ، العدد الثان لسنة 
2005- ملة الكمة العليا ، العدد الول لسنة 
2005- ملة الكمة العليا ، العدد الثان لسنة 
2006- ملة ملس الدولة ، العدد الثامن لسنة 

: بحوث و دراسات قانونية

 1993سنة- ماضرة الستاذ عمارة نعرورة " الديد ف علقات العمل الفردية " منشور بالمجلة القضائية ، العدد الثان 
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2004، للمستشارة زهية إسعد منشور بجلة الكمة العليا ، العدد الثان ، سنة 283600التعليق على قرار رقم - 

الفهــــــــــــــــــــــــــــــــرس
01لتأديب في علقة العمل....................................ا : الفصــل الول

02الخطأ و العقوبة التأديبية......................................       المبحث الول :
02الخطأ التأديبي......................................... المطلب الول :                

 02                       الفرع الول : مفهوم الطأ التأديب..................................
05                        الفرع الثان : أساس تديد الخطاء التأديبية.........................

09               المطلب الثاني : العقوبات المترتبة عن الخطاء التأديبية....................
09                       الفرع الول : مفهوم العقوبة التأديبية ................................

10 .........................                       الفرع الثان : أساس تديد العقوبات التأديبية
12السلطة التأديبية و اجراءات التأديب...........................:      المبحث الثانـي 

12                المطلب الول : مرحلة التحقيق.........................................
12                      الفرع الول : ماهية التحقيق........................................
12                      الفرع الثان : السلطة الختصة بالتحقيق..............................
13               المطلب الثاني : مرحلة المداولة و القتراح و اتخاذ القرار التأديبي........
13                     الفرع الول : مرحلة الداولة و القتاح...............................
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15                     الفرع الثان : مرحلة اتاذ القرار التأديب..............................

17الضمانات الممنوحة للعامل في مواجهة العقوبة التأديبية.........    المبحث الثالث :
17الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبية..............            المطلب الول :

17                   الفرع الول : ضمانات التحقيق.....................................

18                   الفرع الثان : ضمانات الاكمة التأديبية..............................
19الضمانات التأديبية بعد توقيع العقوبة التأديبية.............. :            المطلب الثاني

19                  الفرع الول : تسوية النزاع على مستوى اليئة الستخدمة و مكتب الصالة...
22                  الفرع الثان : تسوية النزاع على مستوى الهة القضائية....................

25القواعد التأديبية في ضوء تشريع الوظيف العمومي................... الفصل الثانـي :
26تحديد الخطاء الوظيفية و العقوبات المترتبة عليها....................... :        المبحث الول

26 تديد الخطاء الوظيفية.............................................              المطلب الول :
27                  الفرع الول : تديد الخطاء الوظيفية عن طريق التقني...............................
29                 الفرع الثان : تديد الخطاء الوظيفية بالنظر إل واجبات الوظف.......................
32            المطلب الثاني : العقوبات المترتبة عن الخطاء الوظيفية................................
32                 الفرع الول : مبادئ العقوبة التأديبية................................................
33                الفرع الثان : تديد العقوبات التأديبية...............................................

34           المطلب الثالث : رقابة القضاء الداري على مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ الوظيفي.......
35                الفرع الول : ماهية البدأ..........................................................

35                الفرع الثان : رقابة القضاء الداري عليه..............................................

36مراحل تأديب الموظف..................................................  المبحث الثاني :
36مرحلة التحقيق.....................................................           المطلب الول :

36                  الفرع الول : ماهية التحقيق...................................................
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37                  الفرع الثان : السلطة الختصة بالتحقيق.........................................
38مرحلة المداولة و القتراح...........................................          المطلب الثاني :

38                  الفرع الول : إلزامية أخذ رأي لنة الوظفي.....................................
39                  الفرع الثان : عدم إلزامية أخذ رأي لنة الوظفي.................................
40         المطلب الثالث : مرحلة اتخاذ القرار التأديبي.........................................
40                 الفرع الول : شكل القرار.....................................................
40                 الفرع الثان : تبليغ القرار......................................................

41الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة العقوبة التأديبية................. :  المبحث الثالث
41         المطلب الول:الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبية..........................
41               الفرع الول:ضمانات التحقيق...................................................
43               الفرع الثان:ضمانات الاكمة التأديبية............................................

44الضمانات التأديبية بعد توقيع العقوبة التأديبية.........................          المطلب الثاني :
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